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نبذة عن عام 2020

نبذة عن عام 2020

فيما يلي ملخص يستعرض أنشطة وإحصائيات عام 2020:

الرقابة

55 هو عدد الشركات المرخصة في عام 2020 	
509 هو إجمالي عدد الشركات المرخصة )ومنها 3 وكالات  	

تصنيف ائتماني(
614 هو عدد الأفراد المرخصين في عام 2020 	
2393 هو إجمالي عدد الأفراد المرخصين  	
5 هو عدد الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في  	

عام 2020
102 هو إجمالي عدد الأعمال والمهن غير المالية المحددة  	

المسجلة
17 هو إجمالي عدد المدققين المسجلين  	
143 هو عدد عمليات تقييم المخاطر التي أجريت على الشركات  	

المرخصة في عام 2020
36 هو عدد عمليات تقييم المخاطر التي أجريت على المدققين  	

المسجلين في عام 2020
40 هو عدد التراخيص التي تم اعتماد تعديلات عليها في عام  	

2020
100 هو عدد الطلبات المستلمة خلال عام 2020 )وتشمل 92  	

طلبا للترخيص كشركات و6 طلبات من الأعمال والمهن غير 
المالية المحددة وطلبين من المدققين المسجلين(

94 هو متوسط عدد الأيام الذي استغرقه اتخاذ القرار حول  	
الطلبات المقدمة خلال عام 2020 )الشركات المرخصة فقط( 

الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر  

7 هو عدد الأوراق الاستشارية المنشورة والتي تقترح إدخال  	
تغييرات على إطار سياسة سلطة دبي للخدمات المالية

1 هو عدد جلسات التواصل المنظمة من أجل شرح التعديلات  	
المقترحة من قبل السلطة لأصحاب المصلحة

19 هو عدد الأوراق الاستشارية الصادرة عن جهات وضع المعايير  	
الدولية والتي علقت عليها السلطة عند نشرها أو في مرحلة 

الصياغة
10 هو عدد استطلاعات الرأي والاستبيانات الصادرة عن جهات  	

وضع المعايير الدولية والتي ردت عليها السلطة
11 هو عدد الاستفسارات التي وردت من منظمين محليين  	

وإقليميين وتم الرد عليها

إدارة الشؤون القانونية والمستشار العام 

4 هو عدد التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على كتيب  	
القواعد في عام 2020

4 هو عدد التعديلات التي أدخلها الرئيس التنفيذي على الكتيب  	
المرجعي 

28 هو عدد آليات وضع القواعد التي وضعها مجلس الإدارة في  	
عام 2020

206 هو عدد الإعفاءات والتعديلات الممنوحة في عام 2020 	
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التنفيذ

98 هو عدد الشكاوى المستلمة في عام 2020 	
92 هو عدد الشكاوى التي تم حلها في عام 2020 	
11 هو عدد إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها في عام 2020 	
10 هو عدد التنبيهات الصادرة للمستهلكين 	
8 هو عدد التحقيقات التي تمت مباشرتها في عام 2020 	
10 هو عدد التحقيقات المكتملة في عام 2020 	
5 هو عدد التحقيقات المرحلة لعام 2021 	

العلاقات الدولية

108 هو إجمالي عدد مذكرات التفاهم الثنائية المبرمة 	
109 هو عدد الطلبات التنظيمية التي تقدمت بها السلطة إلى  	

الجهات التنظيمية الزميلة في عام 2020
81 هو عدد الطلبات التنظيمية التي استلمتها السلطة من  	

الجهات التنظيمية الزميلة في عام 2020 
4 هو عدد الوفود الدولية التي استقبلتها السلطة في عام  	

2020

الموارد البشرية

157 هو عدد الموظفين كما في 31 ديسمبر 2020 	
95 موظف في المجال التنظيمي، 33% منهم مواطنين إماراتيين 	
3.0 هو متوسط عدد الأيام التي استغرقه كل موظف في  	

التعليم الإلكتروني في عام 2020
19 هو عدد الموظفين الذين حصلوا على دبلوم جمعية الامتثال  	

الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال لعام 2019 بنجاح و1 
هو عدد الموظفين الذين أكملوا برنامج كامبريدج للإدارة العليا 

الذي بدأ في عام 2019
4 هو عدد المواطنين الإماراتيين الذين أكملوا برنامج “قادة الغد  	

التنظيميون” في عام 2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين من 
البرنامج 43 خريجًا

العمليات

25 خبر صحفي صادر خلال عام 2020 	
8 هو عدد المنشورات الصادرة في عام 2020 	
7 هو عدد الأوراق الاستشارية الصادرة في عام 2020 	
10 هو عدد التنبيهات الصادرة لأصحاب المصلحة في عام 2020 	
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إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم التقرير 
السنوي لعام 2020 لسلطة دبي للخدمات المالية. 

شهدت سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي 
المالي العالمي نموًا مستدامًا وثابتًا على الرغم 

من ظروف الاقتصاد الكلي والظروف الاجتماعية 
المليئة بالتحديات خلال عام 2020 – الأمر الذي 
يعد بمثابة شهادة لفريقنا على ضوء الأحداث 

 البارزة التي جرت خلال العام.

بتاريخ 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( بوصفه وباءً عالميًا. وخلال 
الأيام والأسابيع التي سبقت ذلك، تم حثّ الأفراد والشركات على 

اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتكييف إجراءاتها المعتادة وعملياتها 
للحد من انتشار الفيروس. 

ومن العناصر الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال عام 2020 
سلامة موظفينا وسلامة مجتمع مركز دبي المالي العالمي على 

نطاق أوسع. وكما هو الحال بالنسبة لجميع المؤسسات الأخرى، 
فإننا نعتمد على سلامة موظفينا من أجل أداء المهام المنوطة بنا. 

وهم من يوفرون لنا الحيوية والذكاء والخبرات  والالتزام، الأمور 
بالغة الأهمية من أجل تحقيق الأداء الفعال عند مواجهة التحديات 

على الرغم من أنه تم اعتماد اللقاح وتوزيعه في جميع أنحاء 
العالم، الا أن الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرًا الى حدٍّ كبير. وعلى 

الرغم من أن التداعيات الاقتصادية للوباء ستستمر لبعض الوقت، الا 
أن المرونة وسرعة الأداء التي لوحظت خلال العام الماضي توفر 
الطمأنينة بأن سلطة دبي للخدمات المالية ومجتمع مركز دبي 

المالي العالمي على نطاق أوسع سيستمران في الاستجابة لهذه 
التحديات بفعالية.

كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات غير المسبوقة، والذي لن ننساه 
على الإطلاق بفضل الدروس القيّمة العديدة التي تعلمناها جميعًا 

خلال هذا العام. أصبحت الرؤية والمرونة والسلامة الركائز المحركة 
لسلطة دبي للخدمات المالية نظراً لتغير الأولويات ومواجهة 

العوائق الناشئة. نحن محظوظون للغاية لسرعة تصرف قيادة دبي 
ودولة الإمارات العربية المتحدة لإثبات رؤيتهما المتمثلة في 

المحافظة على صحة الدولة وازدهارها وسلامة جميع المواطنين 
والمقيمين. وتلك الرؤية نفسها التي أفضت إلى إنشاء مركز دبي 

المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية منذ حوالي 16 عامًا 
أصبحت الآن المنارة التي تقودنا للتعامل مع فيروس كوفيد-19 

والتخطيط للحياة وعالم ما بعد الجائحة. وستحدد هذه الرؤية 
نفسها اتجاه تطور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين 
عامًا المقبلة، بعد احتفال الدولة باليوبيل الذهبي للإتحاد في عام 

2021، »عام الخمسين«.

أود أن أتقدم بالشكر لزملائي من أعضاء مجلس الإدارة عما أسهموا 
به من خبرات واسعة ورؤى متعمقة طوال العام الماضي، كما أود 

الترحيب بعضو مجلس إدارة جديد، السيدة/ سابين لوتنشلاجر  
والتي انضمت إلى سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو 2020. 

كما أود أن أتقدم بالشكر للفريق التنفيذي لسلطة دبي للخدمات 
المالية وجميع موظفينا على عملهم الجاد والتزامهم المستمر 

بنجاح سلطة دبي للخدمات المالية. 

مجددًا، أود التأكيد بأن رؤى وعزم وتحفيز قادة دبي ومؤسساتها 
الحكومية هم الركائز الأساسية لتقدم وتطور ونجاح مركز دبي 

المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية. وبهذا أتقدم بجزيل 
الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
وحاكم دبي، على قيادته الاستثنائية وبصيرته الملهمة في تطوير 
دبي لتحتل مكانتها الحالية كمركز مالي ناجح من الطراز العالمي، 

ولصاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، على ريادته الحكيمة 

لمركز دبي المالي العالمي وتوجيهه ودعمه المستمر.

وأخيرًا، أود أن أعبر عن امتناني لمحافظ مركز دبي المالي العالمي، 
سعادة/ عيسى عبد الفتاح كاظم، على دعمه الحيوي والمستمر 

لسلطة دبي للخدمات المالية وتطويره الاستثنائي والناجح لمركز 
دبي المالي العالمي ليتبوأ المكانة التي يحتلها حاليًا كأحد 

المراكز المالية الرائدة. ويعد النمو المستدام في المركز خلال هذا 
العام، على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء، مؤشرًا إيجابيًا 

للمستقبل. ومبشرًا 

صائب أيغنر
رئيس مجلس الإدارة  
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أرحب بكم في التقرير السنوي لعام 2020 لسلطة دبي للخدمات 
المالية. تلخص هذه النشرة أنشطتنا والإنجازات التي حققناها خلال 

عامٍ مليءٍ بالتحديات ، حسبما ذكره رئيس مجلس الإدارة في 
مقدمة كلمته. أشعر بفخر شديد بطريقة استجابة فريق العمل 

لدينا ومجتمع مركز دبي المالي العالمي ككل للتحديات والعوائق 
الناتجة عن جائحة كوفيد-19. لقد حققت نماذج الأعمال الرئيسية 

المتمثلة في الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وإدارة الثروات 
والخدمات المساندة أداءً جيدًا خلال العام الماضي. واستمر مركز 

دبي المالي العالمي بالنمو والتطور خلال العام على الرغم من 
التحديات التي واجهتنا. وقد تم تحقيق هذا النمو كالمعتاد من خلال 

خطوط المنتجات والخدمات الآخذة بالتوسع من الشركات القائمة. 
كما تم تحقيقه بشكل غير معتاد من خلال إضافة أنواع جديدة 

ومختلفة من الشركات، غالبًا في مجال التكنولوجيا المبتكرة.

إذا طُلِب مني وصف عام 2020 بكلمة واحدة، فإنني سأختار كلمة 
»المرونة«. فقد أظهر مجتمع مركز دبي المالي العالمي درجة من 

المرونة التشغيلية والمالية على مدار العام الماضي أكثر مما 
توقعه الكثيرون. لقد أجريت العديد من المناقشات الجماعية خلال 

العام الماضي، الأمر الذي سمح لي بالتحدث مع أكثر من 100 من 
رؤساء المؤسسات المالية التي لها وجود في مركز دبي المالي 
العالمي. يسرني القول أن صحة وسلامة الموظفين كانت في 

صدارة أوليات قادة جميع الشركات خلال هذه الفترة الصعبة. لقد 
رأيت الجانب الإيجابي للأشخاص الذين قد يكونون عادةً أشخاصًا 
منافسين لبعضهم البعض وقد بدؤوا بمشاركة المعلومات مع 

نظرائهم من أجل تحقيق مصلحة المجتمع وسلامة الجميع. وفي 
مجال المرونة التشغيلية تحديدًا، تواجه الجهات التنظيمية 

والجهات الخاضعة للتنظيم على حدٍ سواء نفس التحديات ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر: سلامة الموظفين، والعدد المتزايد من 

منصات العمليات الرقمية، والوعي والمرونة السيبرانية وحماية 
البيانات. ومن هذا المنطلق، فإننا نلتزم بالعديد من مبادرات 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحلول حديثة وفعالة 
للمخاطر المتطورة والمتغيرة.

الأنشطة وتدابير  الدعم المتعلقة بجائحة كوفيد-19

قامت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا بإيلاء اهتمام كبير لسلامة 
فريق العمل على مدار العام الماضي. بالطبع، واجهتنا الكثير من 

التحديات الا أننا ارتقينا، معًا، على مواجهة تلك التحديات. فقد بدأنا 
العمل على شكل فرق منفصلة في مارس وسرعان ما انتقلنا 

للعمل عن بعد بشكل تام حتى نهاية مايو. وعدنا الى مكاتبنا في 
يونيو مع اتباع ترتيب تقسيم الموظفين الى فرق عمل أسبوعيًا، 

واستمر الحال كذلك طوال الفترة المتبقية من العام.

أدركنا أهمية وجود خطوط تواصل واضحة مع الكيانات الخاضعة 
للتنظيم وأصحاب المصالح في مركز دبي المالي العالمي منذ 

بداية الجائحة. كما تواصلنا بفعالية مع نظرائنا من الجهات 
التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة وفي 

جميع أنحاء العالم. ونظرًا لتفاقم الأمور بسرعة كبيرة، كان من 
المهم الحصول على معلومات في الوقت المناسب من الشركات 

لفهم الآثار النظامية للجائحة والقيود المرتبطة بها على عمليات 
الشركات وتفاعلها مع عملائها. بتاريخ 5 ابريل، بدأنا بتنفيذ عملية 

اتصالات صادرة لفهم الأثر المباشر للجائحة على الشركات 
المرخصة مع التركيز على المسائل التشغيلية والإدارة والعملاء 

وتكنولوجيا المعلومات ورأس المال والإيرادات والسيولة. وقد مكّن 

هذا النهج سلطة دبي للخدمات المالية من الحصول على 
معلومات فورية حول كيفية تعامل الشركات مع الآثار المترتبة 

على الجائحة. كما منحنا ذلك الفرصة لإطلاع الشركات على آخر 
التدابير المتخذة من قبلنا، وتمكنا من توجيه الشركات نحو مختلف 

الإجراءات التسهيلية التي وفرتها سلطة دبي للخدمات المالية 
وسلطة مركز دبي المالي العالمي. 

كان من المهم بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية فهم 
طبيعة التحديات التي تواجهها الشركات والتحلي بالصبر والتسامح 

اللازمين عند الحاجة. كانت الأغلبية العظمى من طلبات الحصول 
على التسهيلات التنظيمية على شكل تمديد مدة إنجاز عمليات 

التدقيق وتقديم التقارير التنظيمية في نهاية السنة المالية. قامت 
سلطة دبي للخدمات المالية بخفض أو إلغاء متطلبات الرسوم 
كرسوم الطلبات للأفراد المرخصين وطلبات الإعفاء والتعديل. 

بحلول نهاية شهر أغسطس، وافقنا على 209 من طلبات 
التسهيلات التنظيمية وقام فريق الرقابة لدينا بعقد اجتماعات مع 
كل من الشركات في مركز دبي المالي العالمي، واحدة تلو الأخرى. 

كما أجلنا عمليات تقييم المخاطر الميدانية خلال النصف الأول من 
عام 2020 للسماح للشركات بالتركيز على إجراء التعديلات اللازمة 

على بيئة عملها.

وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية للمرة الأولى، بالتعاون مع 
الجهات التنظيمية المالية المعنية الأخرى في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، لا سيما مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة 

تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، دليلًا مشتركًا 
للبنوك وشركات التمويل. قمنا بذلك فيما يتعلق بتطبيق المعيار 

الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 )المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية رقم 9( خلال فترة جائحة كوفيد-19. كان الهدف الأساسي 

من الدليل تقديم حلول عملية لإدارة الآثار المترتبة على حالة عدم 
اليقين الاقتصادي مع الالتزام بمعايير إعداد التقارير وتعزيز التوافق. 

وتوافق ذلك مع قيام المصرف المركزي بتقديم العديد من التدابير 
التسهيلية بموجب خطة الدعم الاقتصادي المستهدف. وعملنا 

جنبًا الى جنب مع الجهات التنظيمية الاتحادية هذا العام أكثر من 
أي وقتٍ مضى بخصوص مواضيع مثل الاستقرار المالي والمخاطر 

السيبرانية والأصول الرقمية وأعمال خدمات الأموال ومكافحة 
الجريمة المالية. ونأمل استمرار خطوط الاتصال المفتوحة والثمينة 

هذه في المستقبل. 

إنجازاتنا خلال عام 2020

لقد بدأنا عامنا بجانب إيجابي للغاية، حيث قمنا في يناير بنشر أول 
مبادئ توجيهية بشأن التمويل المستدام في الإمارات العربية 

المتحدة )المبادئ التوجيهية(، مع مجموعة من السلطات الرائدة 
في دولة الإمارات. تعد المبادئ التوجيهية القائمة على أساس 
جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ثمرة الجهود 

التعاونية التي تهدف للعمل كحافز لتحقيق أولويات الاستدامة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أصدرنا ورقة مناقشة بشأن 

التمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي في سبتمبر والتي 
كان الهدف منها بدء النقاش حول أنسب الطرق لتعزيز تطوير 

التمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي والمبنية على 
أحدث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات 

المالية ضمن قطاع التمويل المستدام. سيبقى هذا أحد مجالات 
التركيز الهامة بالنسبة لنا، وبالنسبة للعديد من الجهات التنظيمية 

الأخرى، خلال السنوات المقبلة.    
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لقد أدى التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية الى زيادة 
المخاطر السيبرانية، ونتيجة لذلك، فإننا نركز على الحد من المخاطر 

السيبرانية بفعالية ضمن الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي 
للخدمات المالية. تمثلت أولوياتنا في تحسين الوعي بالأمن 

السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز تبادل المعلومات 
المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، ودعم التطوير المستمر للمرونة 

السيبرانية داخل الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وتماشيًا 
مع تلك الأولويات، أنجزنا عددًا من مبادرات المخاطر السيبرانية في 

عام 2020. 

في يناير، قمنا بطرح منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات 
السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي أول منصة لتبادل 

معلومات المجتمع الرقمي تستضيفه جهة تنظيمية على 
المستوى الإقليمي. المنصة متاحة لجميع الشركات المسجلة في 
مركز دبي المالي العالمي، وكما في 31 ديسمبر 2020، قامت 150 
شركة بالتسجيل لاستخدام المنصة، ويتم نشر 160 تهديدًا جديدًا، 

بالمتوسط، أسبوعيًا عليها. نحثّ الشركات المرخصة من سلطة 
دبي للخدمات المالية على التسجيل في المنصة عبر البوابة 

الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية كما نحثّ الشركات 
المسجلة في مركز دبي المالي العالمي على التسجيل في المنصة 

عبر البوابة الإلكترونية لمركز دبي المالي العالمي. في يونيو، نشرنا 
تقرير المراجعة المواضيعية السيبرانية. عملت المراجعة على تقييم 

أطر حوكمة مخاطر تكنولوجيا المعلومات/ المخاطر السيبرانية، 
وممارسات سلامة تكنولوجيا المعلومات/ السلامة السيبرانية، 
وبرامج المرونة )الاستعداد للحوادث(. سلط التقرير الضوء على 

العديد من المجالات حيث يجب تحسين إدارة المخاطر السيبرانية 
والتي تشمل تقييمات المخاطر السيبرانية وقابلية التأثر، ومراقبة 

الموردين الخارجيين، والتحقق من هوية المستخدم وتشفير 
البيانات، وخطط التواصل بين أصحاب المصلحة بشأن الاستجابة 

للحوادث. وأخيرًا، نشرت سلطة دبي للخدمات المالية في ديسمبر 
إرشادات إدارة المخاطر السيبرانية. أحثّ جميع الشركات على 

الرجوع الى تلك المصادر المتاحة على موقعنا الإلكتروني. 

وفيما يتعلق بأنشطة الترخيص، حقق عام 2020 جانبًا إيجابيًا 
بحلول نهاية العام مع زيادة عدد الشركات المرخصة الى 509 

شركات، من أصل 501 شركة في العام السابق. لا يعتبر هذا زيادة 
كبيرة ولكنه يعتبر زيادة بشكل ملحوظ في عام انتشر فيه وباء 

عالمي. بالإضافة الى ذلك، لدينا 105 من الأعمال والمهن غير المالية 
المحددة و17 من المدققين المسجلين و58 من الأعضاء المعترف 

بهم و30 من الكيانات المعدة للتقارير واثنين من مؤسسات السوق 
المرخصة. وقد أثار وضع نظام خدمات الأموال في ابريل اهتمام 

الشركات التي تسعى لتقديم مجموعة واسعة من أنشطة الدفع 
عبر الهاتف المحمول وتحويل الأموال في مركز دبي المالي 

العالمي بشكل كبير، ونتطلع لرؤية النمو في هذا المجال في عام 
2021. في عام 2020، حققنا أكبر عدد من مقدمي الطلبات على 
الإطلاق الذين تقدموا بطلبات الحصول على رخصة اختبار الابتكار. 

تضمنت نماذج الأعمال إدارة الثروات باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ 
والتمويل المتناهي الصغر للشركات الصغيرة أو المتوسطة القائم 

على التعلم الآلي ونظام بلوكتشين؛ وخدمات الضمان؛ ومزودي 
خدمات تحويل الأموال، والقيمة المخزنة، ومباشرة الدفع، وبيانات 

الحسابات، ومقدمي خدمة المعلومات عن الحسابات. 

شاركت سلطة دبي للخدمات المالية في عدد من الندوات 
وجلسات التواصل الافتراضية، ويشمل ذلك استضافة فعاليتين 

ضمن سلسلة الفعاليات المباشرة للتكنولوجيا التنظيمية في يونيو 
ونوفمبر 	 والتي اتضح أنهما فرص ممتازة لعرض ومناقشة الابتكار 
في تكنولوجيا الامتثال التنظيمي بما في ذلك التحقق الإلكتروني 

عن العملاء والحلول الخاصة ببدء علاقة العمل بشكل إلكتروني 
ومراقبة المعاملات. الابتكار هو أحد مجالات التركيز الرئيسية 

لسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي. أعتقد 
بأن الابتكار هو الى حد كبير مستقبل الأعمال المالية، وبالتالي فإن 

تسهيل وتشجيع تطوير التقنيات الحديثة هو أحد الأولويات. 

في عام 2020، واصلت سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق في 
حالات سوء التصرف المحتمل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض 
العقوبات على الشركات والأفراد الذين ارتكبوا سوء التصرف. خلال 

العام، قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتأييد قرارين من 
قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة الماسة والأفراد 

المرتبطين بها، والدكتور مباشر الشيخ، عند إحالتها الى الهيئة 
القانونية للأسواق المالية من قبل الأشخاص المعنيين.

أود أن أتقدم بخالص الشكر لسعادة عيسى عبد الفتاح كاظم 
والسيد/ عارف أميري على دعمهم المتواصل. وأخيرًا، أعرب عن 

امتناني لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وعلى وجه 
الخصوص، جميع موظفينا على قدرتهم على التكيف وعملهم 

الجاد ومثابرتهم خلال هذا العام الماضي. 

برايان ستايروولت
الرئيس التنفيذي
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سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم 
مزاولتها في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنشِئت 

لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. 

يغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة 
الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية والصناديق 

الاستثمارية الجماعية وخدمات الحفظ الأمين والائتمان وتداول 
العقود الآجلة للسلع والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم 

العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. 

بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة، تتولى 
سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على المتطلبات 

المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي لمكافحة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها. كما تمارس سلطة دبي 

للخدمات المالية صلاحيات التنفيذ المنوطة بها بموجب قانون 
الشركات لمركز دبي المالي العالمي. 

سلطة دبي للخدمات المالية
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رؤيتنا ورسالتنا ونهجنا التنظيمي وقيمنا

منظِمة مرموقة دولياً تقود تطوير الخدمات المالية من خلال تنظيم قوي وعادل.رؤيتنا

تطوير وإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العالمي للخدمات المالية ضمن مركز دبي رسالتنا
المالي العالمي.

التقيد بالتنظيم الذي يستند إلى تقييم المخاطر وتجنب العبء التنظيمي غير الضروري.نهجنا التنظيمي

توقع مستويات عالية من آداب المهنة والنزاهة من سلطة دبي للخدمات المالية قيمنا
ومنتسبيها.

إظهار الحرفية والاستقلالية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأداء 
مسؤولياتنا.

ضمان العدل الإداري والإجراء الاستشاري والانفتاح التام والحيادية والمحاسبة عند أداء 
مهامنا.
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أهداف سلطة دبي للخدمات المالية

في نطاق الاضطلاع بتكليفها التنظيمي، يقع على عاتق سلطة دبي للخدمات المالية 
التزام قانوني بعمل ما يلي:

تعزيز العدالة والشفافية والفعالية في الخدمات المالية والنشاطات ذات الصلة التي تقدم في مركز دبي المالي العالمي والمحافظة  	
عليها؛

تعزيز الثقة في صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والمحافظة عليها؛ 	
تعزيز الاستقرار المالي لصناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، لا سيما الحد من المخاطر النظامية، والمحافظة عليه؛   	
منع السلوك الذي يسبب أو قد يتسبب في الإضرار بسمعة مركز دبي المالي العالمي أو صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي  	

العالمي والكشف عنه ومنعه باستخدام الوسائل المناسبة، بما في ذلك فرض العقوبات؛
حماية المستخدِمين المباشرين وغير المباشرين والمستخدمين المحتملين لصناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي؛ و 	
تعزيز الفهم العام لتنظيم صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.  	
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المبادئ

وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية جاهدة للوفاء بالمعايير 
المعمول بها لدى المنظمات الدولية الرائدة مثل لجنة بازل للرقابة 

المصرفية، ومجموعة العمل المالي، والرابطة الدولية لمشرفي 
التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمنظمة الدولية 

للجان الأوراق المالية.

وتشارك سلطة دبي للخدمات المالية بفاعلية في المنظمات 
الدولية وتساهم في حوارها في مجالات مثل تنظيم الخدمات 

المالية، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال، وتنظيم التمويل 
الإسلامي. وهذا يمكن سلطة دبي للخدمات المالية وموظفيها من 

مواكبة المعايير الدولية في المنطقة والمساهمة في تنفيذها.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية، في إطار سعيها نحو توفير بيئة تدعم 
المبادئ التوجيهية لمركز دبي المالي العالمي المتمثلة في النزاهة والشفافية 
والكفاءة والمحافظة على هذه البيئة، بوضع معايير عالية لا تقبل المساومة 

لإرساء إطار تنظيمي واضح ومرن استنادًا إلى أفضل الممارسات والقوانين 
المعمول بها في مناطق الإختصاص المالية الرائدة على مستوى العالم. 

والنتيجة هي تشريعات واضحة وموجزة ذات صلة بمركز مالي عالمي حديث.
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القيم والأخلاقيات 

تعكس قيم سلطة دبي للخدمات المالية المبادئ التشغيلية الأساسية لمركز دبي المالي 
العالمي المتمثلة في النزاهة والشفافية والكفاءة. وهذه المبادئ راسخة الجذور في قواعد 

وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ومدرجة ضمن مدونة مبادئ السلوك المهني 
وأخلاقيات العمل الخاصة بموظفي سلطة دبي للخدمات المالية. 

تحدد المدونة المعايير الدولية المناسبة لأفضل الممارسات فيما 
يتعلق باستخدام المعلومات التنظيمية، وحالات التضارب في 
المصالح، وتقديم وتلقي الهدايا والمزايا. وقد صممت بهدف 

استكمال الأحكام المتعلقة بالتضارب في المصالح والسرية في 
القانون التنظيمي. 

وقد طبقت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا مدونة مماثلة 
لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل )متاحة على الموقع 

الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية( فيما يتعلق بأعضاء 
مجلس الإدارة ولجانه والهيئة القانونية للأسواق المالية.
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نموذج حوكمة سلطة دبي للخدمات المالية
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منى دندن

الرقابة
جستين بالداكينو

الاستراتيجيات والسياسات 
والمخاطر
بيتر سميث

الأسواق
إيريك سالومونز

التنفيذ
باتريك ميني

 العمليات
وليد سعيد العوضي

الموارد البشرية
عارف سيد

العلاقات الدولية
مارك ماكجينيس

فريق العمل
المعني بالإماراتيين 

الإدارة التنفيذية

لجنة التدقيق

* متقاعد اعتبارا من 30 يونيو 2020
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مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

مجلس إدارة مستقل يتولى الإشراف على الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية 
والموظفين التابعين له، حيث يضمن ذلك فصل واضح ما بين الأنشطة التنظيمية اليومية وعملية 

الإشراف على الأداء التنظيمي للسلطة.

الصلاحيات والمهام المنوطة 
بمجلس الإدارة بموجب 
القانون التنظيمي هي:

ممارسة الصلاحيات التشريعية لسلطة دبي للخدمات المالية؛  	

التأكد من أن سلطة دبي للخدمات المالية تمارس صلاحياتها ومهامها القانونية وفقاً لأهدافها  	
المنشودة؛

وضع السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والأنشطة ذات الصلة؛ 	

مراجعة أداء الرئيس التنفيذي؛ 	

إعطاء التوجيهات للرئيس التنفيذي؛  	

تعيين أعضاء في الهيئة القانونية للأسواق المالية؛ 	

تمهيد عملية إبرام الترتيبات التعاونية بين سلطة دبي للخدمات المالية والجهات التنظيمية  	
الأخرى؛ 

مراجعة مسودات القوانين ورفع التوصية بهذا الشأن لرئيس مركز دبي المالي العالمي؛ 	

وضع القواعد ومراجعتها؛ و 	

مراجعة وإصدار المعايير وقواعد الممارسة.  	

يشمل دور المجلس ضمن 
إطار إشرافه العام على أعمال 

سلطة دبي للخدمات المالية 
ما يلي:

اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على العمليات المستقبلية لسلطة دبي للخدمات المالية؛ 	

وضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات سلطة دبي للخدمات المالية وتحقيق  	
أهدافها؛ التأكد بشكل منتظم من إدارة المخاطر وفقا لهذه السياسات؛

المحافظة على نظام سليم للرقابة المالية؛ و 	

وضع آلية للمساءلة عن القرارات المتخذة من قبل لجان المجلس من خلال تقديم تقارير دورية.  	
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أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية هم 
خبراء بارزون في مجال الأعمال والمجال القانوني 

والتنظيمي مستمدون من أهم مناطق الاختصاص 
المالية الدولية. 

يتم تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس مركز دبي 
المالي العالمي وذلك لمدة تبلغ ثلاث سنوات. وقد أبرم جميع 

أعضاء مجلس الإدارة اتفاقية خدمات مع سلطة دبي للخدمات 
المالية، والتي تبين بالتفصيل شروط التعيين، والمهام، والأجر 
والنفقات، والسرية، وتضارب المصالح، ومدة التعيين، والإنهاء 

والتعويض. 

وكما في الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ، تألف أعضاء 
مجلس الإدارة من 10 أعضاء وجميعهم باستثناء الرئيس التنفيذي 

أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. ويتم مساندة المجلس من قبل 
سكرتير المجلس التي يتقلد أيضًا منصب المستشار القانوني العام.

تحتفظ سلطة دبي للخدمات المالية بتغطية تأمينية شاملة على 
مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والتي يعتبرها المجلس 

كافية ومناسبة. 

وفقًا لمتطلبات القانون التنظيمي، عيّن مجلس الإدارة هيئة قانونية 
للأسواق المالية وخمس لجان لمساعدته في أداء مهامه. تشمل 

هذه اللجان اللجنة التشريعية، ولجنة الحوكمة والترشيحات، ولجنة 
التدقيق، ولجنة تقييم المخاطر، ولجنة المكافآت. وتشكل هذه 

اللجان أساسًا قويًا للحوكمة الجيدة والكفاءة ووضع السياسات. 

تتضمن بعض اللجان أعضاءً من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن 
لديهم خبرة متخصصة تعزز من عملية تنفيذ عمل اللجان. ورئيس 

مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، بحكم منصبه، هو عضو 
في كافة لجان المجلس، باستثناء لجنة التدقيق. 

يبين الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات خلال 
العام )إما شخصيًا أو عبر الهاتف( على شكل نسبة من عدد 
الاجتماعات التي يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس 

حضورها. 



من نحن

18  |  التقرير السنوي 2020

سجل حضور أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات 
المالية الاجتماعات في عام 2020

اللجان

مجلس 2020
اللجنة لجنة المكافآتالإدارة 

التشريعية
لجنة الحوكمة 

لجنة تقييم لجنة التدقيقوالترشيحات
المخاطر

فريق العمل 
المعني 

بالإماراتيين

7/75/55/53/3صائب أيغنر 

7/75/54/41/14/43/30/0برايان ستايروولت

7/75/54/43/30/0عبد الواحد العلماء

فاضل عبد الباقي 
العلي

7/65/54/41/10/0

7/74/44/42/20/0جيه. أندرو سبيندلر

7/74/43/3تشارلز فلينت كيوسي

7/65/45/54/3سعادة أبورف باجري

7/72/24/44/44/4جولي ديكسون

7/75/53/30/0سوي ليان تيو

4/42/24/41/1سابين لوتنشلاجر

4/4مايكل بلير كيوسي*

4/4بيتر كيسي*

* عضو خارجي 
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أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
)بحسب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(

صائب أيغنر 
رئيس مجلس الإدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

فاضل عبد الباقي العلي 
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

عبد الواحد العلماء
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

برايان ستايروولت 
الرئيس التنفيذي

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

https://www.dfsa.ae/download_file/2561/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2566/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2564/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2574/0
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سعادة أبورف باجري
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

جيه. أندرو سبيندلر 
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

تشارلز فلينت كيوسي
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

سوي ليان تيو
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

https://www.dfsa.ae/download_file/2563/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2567/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2565/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2562/0
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جولي ديكسون 
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

سابين لوتنشلاجر 
عضو مجلس إدارة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

https://www.dfsa.ae/download_file/2559/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2560/0
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لجان مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

اللجنة التشريعية

 تقوم اللجنة التشريعية بمساعدة المجلس في أداء مهامه 
التشريعية ومهام وضع السياسات، بما في ذلك وضع الإطار 

التنظيمي للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبي 
المالي العالمي. 

واللجنة التشريعية مسؤولة عن مراجعة جميع التغييرات المقترحة 
على التشريعات وكتيب القواعد، والحرص على التشاور بشأنها 
بشكل مناسب ورفع التوصية لمجلس الإدارة بالنموذج النهائي 

للتغييرات المقترحة. لمجلس الإدارة صلاحية وضع القواعد أو 
تعديلها، ورفع التوصية لسن التشريعات الأساسية من قبل صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

أعضاء اللجنة التشريعية خلال عام 2020 هم:

تشارلز فلينت كيو سي )رئيس اللجنة(  	

عبد الواحد العلماء 	

جولي ديكسون 	

مايكل بلير كيوسي * 	

بيتر كيسي * 	

روبرت أوين ** 	

سابين لوتنشلاجر *** 	

صائب أيغنر **** 	

برايان ستايروولت **** 	

منى دندن ***** 	

بيتر سميث ***** 	

* عضو خارجي 
** متقاعد اعتبارا من 30 يونيو 2020

*** التحق بالعمل بتاريخ 23 يوليو 2020
**** بحكم منصبه
***** عضو تنفيذي

تقوم الإدارة التنفيذية بالتشاور مع رئيس اللجنة التشريعية باتخاذ 
القرارات المتعلقة بحجم أعمال اللجنة. وفي الكثير من الحالات، 

تنبثق بنود جدول الأعمال من التزام سلطة دبي للخدمات المالية 
بإنشاء نظام تنظيمي يتوافق مع المعايير والتطورات الدولية.

خلال عام 2020، رفعت اللجنة التشريعية توصيات لمجلس الإدارة 
من أجل إدخال التغييرات على النظام التنظيمي للسلطة عبر 

مجموعة واسعة من المواضيع، اشتملت على ما يلي:

تنظيم أشخاص يقدمون  نوعان جديدان من الخدمات المالية  	
يتعلقان ببرامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين. وقد شكلت 

هذه المقترحات جزءا من عدد من التغييرات المقترحة على 

تصميم مزايا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب قانون 
العمل لمركز دبي المالي العالمي؛

استحداث نظام تنظيمي للسماح للمنشآت الصغيرة أو  	
المتوسطة بإدراج أسهمها في إحدى مؤسسات السوق 

المرخصة في مركز دبي المالي العالمي؛
استحداث نظام تنظيمي للسماح بمزاولة أنشطة خدمات  	

الأموال في مركز دبي المالي العالمي؛
تلبية احتياجات قطاع رأس المال الاستثماري في مركز دبي  	

المالي العالمي بإدخال المزيد من المتطلبات المصممة خصيصًا؛ 
استحداث نظام التعافي والحل في مركز دبي المالي العالمي؛ و 	
إجراء تغييرات طفيفة متعلقة بـ )1( تصنيف العملاء  	

المتخصصين المقيَّمين؛ و)2( إدخال عائد صندوق دوري#؛ و)3( 
الإفصاحات من قبل مشغلي منصات التمويل الجماعي 

للقروض#؛ الى جانب التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي# 
وقانون الأسواق وقانون العهدة الاستثمارية#؛ وتحديث الإشارات 

الى قانون الشركات المعدل لمركز دبي المالي العالمي.

وافقت اللجنة التشريعية على نشر عدد من الأوراق الاستشارية، 
حيث تم لاحقا اعتماد المقترحات الواردة فيها خلال عام 2020. 

وهذه المقترحات مؤشر عليها بالرمز #. 

كما وافقت اللجنة التشريعية على نشر الأوراق الاستشارية 
المتعلقة بعدد من القضايا التي لم يتم بعد تقديم المقترحات 

النهائية للإصدار بشأنها، واشتملت هذه على:

الانكشافات الكبيرة )الورقة الاستشارية رقم 132(؛ 	
شركات التأمين الحكر )الورقة الاستشارية رقم 134(؛ 	
تنظيم المنتجات المرفوعة ماليًا المتداولة خارج البورصة للأفراد  	

)الورقة الاستشارية رقم 135(؛ و
تعديلات على نظام برنامج شراء الأموال الخاص بالموظفين  	

)الورقة الاستشارية رقم 137(.

تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية إجراء تغييرات على نظامها في 
جميع المواضيع المذكورة أعلاه من خلال وضع قواعد نهائية في 

عام 2021.

استلمت اللجنة تحديثات منتظمة بشأن التطورات التشريعية على 
المستوى الاتحادي وعلى مستوى إمارة دبي ومركز دبي المالي 

العالمي، ويشمل ذلك الأثر المحتمل للتشريعات المقترحة والصادرة 
على سلطة دبي للخدمات المالية وأنشطتها.   

وأخيرا، تم تزويد اللجنة التشريعية بالمستجدات المتعلقة بالتقدم 
المحرز في إنشاء نظام الأصول الافتراضية لمركز دبي المالي 

العالمي، وأيضا بخصوص متابعة التقييم المشترك لمجموعة 
العمل المالي لنظام دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفات العقوبات.
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لجنة التدقيق

المهمة الرئيسية للجنة التدقيق هي مساعدة مجلس الإدارة في 
أداء مسؤولياته الإشرافية المتعلقة بالإدارة المالية لسلطة دبي 

للخدمات المالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وجودة إجراءات 
إدارة المخاطر الداخلية. 

أعضاء لجنة التدقيق خلال عام 2020 هم:

جيه. أندرو سبيندلر )رئيس اللجنة(  	

فاضل عبد الباقي العلي 	

 سعادة أبورف باجري 	

جولي ديكسون 	

خلال عام 2020، راجعت اللجنة تقرير التدقيق الذي أعده المدققون 
الخارجيون عن البيانات المالية لعام 2019 وتم نقاشه معهم. وتم 

تقييم البيانات المالية لسلطة دبي للخدمات المالية على أنها 
معدة بصورة عادلة ووفقاً للمعاير المحاسبية الدولية للقطاع 

العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وافقت اللجنة على إعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق 
حسابات سلطة دبي للخدمات المالية لمدة ثلاث سنوات، والتي 

تغطي السنوات المالية من 31 ديسمبر 2020 – 31 ديسمبر 2022. 

واعتمدت اللجنة التغييرات التي أجريت على مصفوفة السلطات 
التشغيلية خلال السنة. 

أجرى فريق التدقيق الداخلي خلال العام عملية مراجعة لإطار إدارة 
المخاطر لسلطة دبي للخدمات المالية لتقييم كيفية تحديد 

المخاطر وتقييمها والحد منها في السلطة. كما قام بإنجاز عملية 
مراجعة لقسم العلاقات الدولية والاستعانة بطرف خارجي لتقييم 

الضوابط المطبقة لمنع هجمات التصيد الاحتيالي والكشف عنها، 
بما في ذلك مستوى وعي الموظفين.

عقب ظهور جائحة كوفيد-19، تكيفت سلطة دبي للخدمات 
المالية مع الوباء من خلال التنفيذ السريع لنموذج عمل شامل 

للعمل عن بعد، مما أدى الى زيادة المخاطر السيبرانية للسلطة. 
وقد حثّ هذا التطور في بيئة مخاطر سلطة دبي للخدمات المالية 

اللجنة على تعديل خطة التدقيق السنوية خلال العام لتشمل 
عملية مراجعة للأمن السيبراني للعمل عن بعد والتي أجريت من 

قبل طرف مختص خارجي.  

كما تم تحديث خطة التدقيق لتشمل مراجعة مواضيعية 
للمخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والتي تضمنت تقييمًا 
لبروتوكولات العمل المكتبي، وإطار إدارة الأزمات،والتسهيلات 

الرقابية، والتغطية التأمينية، ومخاطر الأطراف الخارجية، والانضباط 
في الميزانية. 

كما وقامت اللجنة بمراجعة مسودة ميزانية عام 2021 المعدة من 
قبل الإدارة التنفيذية وقدمت التوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.  
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لجنة تقييم المخاطر

المهمة الرئيسية للجنة تقييم المخاطر هي مساعدة مجلس 
الإدارة على تحديد وتقييم المخاطر الخارجية والداخلية التي قد 

تؤثر على قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على تحقيق أهدافها 
التنظيمية و/أو تلك التي قد تؤثر سلباً على سمعتها. تقوم اللجنة 

أيضا بمساعدة مجلس الإدارة في النظر في تدابير الحد من 
المخاطر ومراقبة تنفيذها.  

أعضاء لجنة تقييم المخاطر في عام 2020 هم:

سوي ليان تيو )رئيس اللجنة( 	

عبد الواحد العلماء 	

تشارلز فلينت كيوسي 	

فاضل عبد الباقي العلي )حتى 9 يوليو 2020( 	

روبرت أوين )تقاعد اعتبارا من 30 يونيو 2020( 	

سابين لوتنشلاجر )اعتبارا من 23 يوليو 2020( 	

جيه أندرو سبيندلر )اعتبارا من 10 يوليو 2020( 	

صائب أيغنر * 	

برايان ستايروولت * 	

* بحكم منصبه

خلال عام 2020، عقدت لجنة تقييم المخاطر ثلاثة اجتماعات تولت 
فيها الأنشطة الاعتيادية التالية:

مناقشة القضايا الحالية في مجملها، بما في ذلك القضايا  	
العالمية والنظر بمدى تأثيرها على سلطة دبي للخدمات المالية 

أو عملية تطور مركز دبي المالي العالمي؛
مراجعة الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة دبي للخدمات  	

المالية للحد من المخاطر الرئيسية )غير المتعلقة بالشركات( 
التي تواجهها كما هو محدد في قائمة المخاطر لعام 2020، 

والتي تغطي إجراءات الحد من المخاطر المطبقة حاليا وتلك 
التي يتم التخطيط لها، ومستوى المخاطر المتبقية المعرضة 
لها سلطة دبي للخدمات المالية وما إن كان يجب إتخاذ تدابير 

إضافية بالنسبة لمخاطر معينة؛
مراجعة قائمة المخاطر لعام 2020، والتي تم إعدادها من قبل  	

الإدارة التنفيذية للوقوف على المخاطر )غير المتعلقة بالشركات( 
التي ينبغي اعتبارها ضمن المخاطر ذات الأولوية القصوى التي 

تواجهها سلطة دبي للخدمات المالية؛
مراجعة بيان تحمل سلطة دبي للخدمات المالية للمخاطر لعام  	

2020 بدعم من الإدارة التنفيذية. ويُستخدم هذا البيان في 
إرشاد الإدارة التنفيذية في التخطيط للأعمال واتخاذ القرارات 

اليومية. وقد تضمن ذلك المراجعة الدقيقة لآراء أعضاء المجلس 
عن مخاوفهم إزاء عدد من سيناريوهات المخاطر؛ و

تحديث الملخص المعد للمجلس والذي يتضمن أهم المخاطر  	
التي تواجه سلطة دبي للخدمات المالية، والذي صمم أيضًا لكي 

تسترشد به الإدارة التنفيذية عند اتخاذ القرارات.

ناقشت اللجنة أيضًا خلال عام 2020 التطورات الإضافية في ثقافة 
المخاطر وإطار إدارة المخاطر لسلطة دبي للخدمات المالية. 

وتضمن ذلك المناقشات المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطط التنفيذية 
للتوصيات الواردة في مراجعة المدقق الداخلي لإطار إدارة المخاطر 

لسلطة دبي للخدمات المالية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز 
طرق تحديد المخاطر وتقييمها والحد منها ورصدها داخل السلطة 

وتعزيز نهجنا في إدارة مخاطر المؤسسات. كما ستعمل هذه 
المبادرات على تعزيز نهجنا التنظيمي القائم على المخاطر وتزويد 

موظفي سلطة دبي للخدمات المالية بأدوات وإجراءات أفضل 
لمعالجة القضايا المتعلقة بالمخاطر.

ناقشت اللجنة، في اجتماعها الأول المنعقد في شهر فبراير خلال 
العام، جائحة كوفيد-19 وقدمت التوجيهات والدعم للإدارة 

التنفيذية في معالجة هذه الأزمة العالمية التي لم تكن آنذاك قد 
أثرت بشكل تام على دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقشت 

اللجنة في اجتماعاتها اللاحقة خلال عام 2020 تأثير الوباء على 
سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة 

المخاطر الحالية والجديدة على حدٍ سواء خلال الأزمة.   

كما قامت اللجنة بالنظر في تطبيق سلطة دبي للخدمات المالية 
لإطار جديد لإدارة الأزمات، والذي يغطي الأزمات التنظيمية 

والتشغيلية على حدٍ سواء. وقد جاء ذلك عقب العمل الذي نفذته 
الإدارة التنفيذية جنبا الى جنب مع أحد المستشارين الخارجيين 
لمراجعة وتعزيز كيفية استجابة سلطة دبي للخدمات المالية 

للمخاطر.    

لجنة الحوكمة والترشيحات

المهمة الرئيسية للجنة الحوكمة والترشيحات هي مساعدة 
مجلس الإدارة في النهوض بمسؤولياته الإشرافية المتعلقة 

بعمليات مجلس الإدارة، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن 
أعضاء المجلس الجدد، بالإضافة الى إنشاء برنامج تعاقب وظيفي 

لسلطة دبي للخدمات المالية. كما وتضع اللجنة مجموعة من 
مبادئ الحوكمة وترفع توصياتها بهذا الشأن لمجلس الإدارة. 

أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات في عام 2020 هم:

صائب أيغنر * )رئيس اللجنة اعتبارا من 9 يوليو 2020( 	

سعادة أبورف باجري 	

جيه. أندرو سبيندلر 	

سوي ليان تيو 	

جولي ديكسون )اعتبارا من 27 أكتوبر 2020( 	

سابين لوتنشلاجر )اعتبارا من 27 أكتوبر 2020( 	

برايان ستايروولت 	

* بحكم منصبه
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أشرفت اللجنة خلال عام 2020 على إعادة تعيين رئيس وأعضاء 
الهيئة القانونية للأسواق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى. 

باشرت اللجنة أيضًا عملية تحديد مرشح محتمل ليحل محل الرئيس 
التنفيذي الذي سيتقاعد من منصبه لدى سلطة دبي للخدمات 

المالية في نهاية مدة خدمته. واستعانت اللجنة بشركة توظيف 
دولية للمساعدة في هذه العملية.  

كما قيّمت اللجنة متطلبات مجلس الإدارة من المستشارين 
الخارجيين وقدمت توصياتها في هذا الصدد الى مجلس الإدارة. 

لجنة المكافآت

المهمة الرئيسية للجنة المكافآت هي تقديم التوصيات التي 
ستساعد مجلس الإدارة في النهوض بمسؤولياته المتعلقة بالموارد 

البشرية. تشمل مهام اللجنة عدداً من المسائل المتعلقة 
بالمكافآت والأداء والسياسات المطبقة على مجلس إدارة سلطة 

دبي للخدمات المالية والإدارة التنفيذية والموظفين.

أعضاء لجنة المكافآت خلال عام 2020 هم:

عبد الواحد العلماء )رئيس اللجنة( 	

فاضل عبد الباقي العلي 	

سعادة أبورف باجري 	

جولي ديكسون )اعتبارا من 10 يوليو 2020( 	

برايان ستايروولت )الرئيس التنفيذي( 	

صائب أيغنر * 	

* بحكم منصبه

خلال عام 2020، قدمت اللجنة توصياتٍ لمجلس الإدارة حول تطبيق 
نهج معدل للأجور بعد مراجعة الأوضاع السائدة في السوق 

وأفضل الممارسات لتحقيق التوافق مع استراتيجية سلطة دبي 
للخدمات المالية الطويلة الأجل للاستدامة. كما قدمت اللجنة 

تحديثات لمجلس الإدارة حول عدد من القضايا المتعلقة بالموارد 
البشرية الناشئة عن الوباء وناقشت كيفية إدارتها على أفضل وجه.

بعد إجراء مراجعة شاملة لسياسات الموارد البشرية، قامت اللجنة 
بالنظر في التعديلات على سياسات الموارد البشرية المطلوبة نتيجة 

تغير الظروف البيئية وظروف العمل، واعتمادها. 

قامت اللجنة بمراجعة مدى تقدم وتطور الموظفين بمن فيهم 
الموظفين الإماراتيين. كما قامت اللجنة بالنظر خلال العام في 
مجموعة من المسائل الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية، والتي 

تشمل تطوير المواهب والموارد.

فريق العمل الإماراتي 

فريق العمل الإماراتي هو وسيلة يسعى مجلس الإدارة من خلالها 
الى الارتقاء بتطوير مهارات الموظفين الإماراتيين والإشراف على 
برنامج قادة الغد التنظيميون، الذي تم تصميمه من أجل تطوير 

الموظفين الإماراتيين الشباب.

خلال عام 2020، تضمن فريق العمل أعضاء مختارين من أعضاء 
مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا كما يلي:

عبد الواحد العلماء )رئيس فريق العمل(  	

جيه. أندرو سبيندلر 	

فاضل عبد الباقي العلي 	

سوي ليان تيو 	

منى دندن * )تنحت من منصبها كعميد برنامج قادة الغد  	
التنظيميون بتاريخ 31 أكتوبر 2020(

ايريك سالومونز * )تولى منصب العميد اعتبارا من 1 نوفمبر  	
)2020

 وليد سعيد العوضي * 	

عارف سيد * 	

* عضو في الإدارة التنفيذية

خلال عام 2020، تولى فريق العمل الإماراتي الإشراف على تطوير 
مواهب الموظفين الإماراتيين في سلطة دبي للخدمات المالية. 

وللأسف، نظرًا للعوائق الناجمة عن الوباء، تقرر تأجيل التسجيل في 
برنامج قادة الغد التنظيميون لعام 2020 الى عام 2021.

عمل رئيس فريق العمل بشكل منتظم مع الموظفين الإماراتيين 
خلال العام في عدد من النواحي المتعلقة بمشاركة الموظفين 

والمحافظة على سلامتهم خلال الأزمة الناشئة.

بكل أسف، ودع فريق العمل الإماراتي منى دندن التي كانت تتولى 
منصب العميد. وتقدم فريق العمل ورئيسه، السيد عبد الواحد 

العلماء، بجزيل الشكر لمنى على مساهماتها على مدار السنوات 
الخمس الماضية التي تولت فيها منصب عميد برنامج قادة الغد 

التنظيميون.  

عيّن فريق العمل الإماراتي إيريك سالومونز، رئيس قسم الأسواق، 
ليتولى قيادة برنامج قادة الغد التنظيميون خلال المرحلة المقبلة 

للبرنامج. 
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الهيئة القانونية للأسواق المالية

الهيئة القانونية للأسواق المالية هي هيئة أنشئت بموجب القانون 
التنظيمي لعام 2004 للنظر والفصل في الإحالات، بمعنى آخر 

لمراجعة أي قرار صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية عندما تنص 
تشريعات مركز دبي المالي العالمي على جواز إحالة المسألة الى 

الهيئة للنظر فيها. 

كما أن لدى الهيئة سلطة النظر والفصل في أي إجراء تنظيمي 
عندما تنص تشريعات مركز دبي المالي العالمي على جواز البدء 

في مثل هذا الإجراء أمام الهيئة.

ويجوز الطعن بقرارات الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي 
العالمي في المسائل المتعلقة بالقانون، وذلك بإذن من الهيئة أو 

محكمة مركز دبي المالي العالمي.

يعين مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أعضاء الهيئة، إلا أن 
أعمالها مستقلة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسلطة.  

أعضاء الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال عام 2020 هم:

سعادة ديفيد ماكي سي بي إي كيو سي )الرئيس( 	

علي مالك كيو سي 	

بانكيم ثانكي كيو سي  	

جيريمي جونتليت اس سي 	

باتريك ستوري 	

علي العيدروس 	

علي الهاشمي 	

يمكن الاطلاع على السير الذاتية لأعضاء الهيئة على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي 
للخدمات المالية

في عام 2020، نظرت الهيئة في ثماني إحالات لقرارات صادرة عن 
سلطة دبي للخدمات المالية؛ حيث تم ترحيل سبع قضايا من عام 

2019 وتمت إحالة قضية واحدة جديدة الى الهيئة خلال عام 2020. 
وتم سحب قضية واحدة لاحقًا والبت في ستة قضايا بعد عقد 

جلسات كاملة عن بعد في إبريل ومايو 2020. أصدرت الهيئة 
قراراتها في هذه القضايا في أكتوبر 2020 وتم نشر هذه القرارات 
في القسم الخاص بالهيئة على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي 

للخدمات المالية. الا أن القضية المتبقية التي تمت إحالتها الى 
الهيئة خلال عام 2020 لا زالت مستمرة وفي مراحلها الأولى. 
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المسؤولون التنفيذيون لدى 
سلطة دبي للخدمات المالية

وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي للعمليات

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

برايان ستايروولت 
الرئيس التنفيذي

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

بيتر سميث
المدير العام، لإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

منى دندن
المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة، 

رئيس قسم الشؤون القانونية

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

مارك ماكجينيس
رئيس قسم العلاقات الدولية

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

https://www.dfsa.ae/download_file/2572/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2574/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2571/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2568/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2582/0
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باتريك ميني
رئيس إدارة التنفيذ

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

إيريك سالومونز
رئيس إدارة الأسواق

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

عارف سيد
 رئيس إدارة الموارد البشرية

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

جستن بالداكينو
مدير عام، إدارة الرقابة

انقر هنا للاطلاع على السيرة الذاتية.

https://www.dfsa.ae/download_file/2570/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2579/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2573/0
https://www.dfsa.ae/download_file/2569/0
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أهم مبادرات سلطة دبي للخدمات المالية

هذا الجزء يسلط الضوء على أهم ثلاث مبادرات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية من خلال 
التعاون الداخلي عبر إداراتها المتعددة من أجل تكثيف الوقت والموارد للمساهمة في أعمال 

جهات وضع المعايير الدولية وبهدف إرساء دعائم نظام التكنولوجيا المالية وتعزيز عملية تنمية 
قدرات المواطنين الإماراتيين. وقد تغلغلت هذه المبادرات في السلطة وساعدت على تحديد أهم 

الأنشطة للسلطة لعام 2020. 
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جهات وضع المعايير
مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية 

تدير سلطة دبي للخدمات المالية نظامًا تنظيميًا يتبنى المعايير 
الدولية وينفذها بطريقة تتناسب مع حجم الشركات في مركز 

دبي المالي العالمي وأنشطتها. وهذا يتيح لنا توفير نظام عمل 
مسهل في مركز دبي المالي العالمي يضمن للشركات بيئة 

مستقرة وإطار عمل معترف به عالميًا لإنشاء وتطوير أعمالهم.

كما هو الحال في السنوات السابقة، كان أحد الجوانب الرئيسية 
لعمل سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2020 المساهمة في 

عملية تطوير المعايير الدولية والحرص على أن تعكس تلك المعايير 
احتياجات مناطق الاختصاص مثل مركز دبي المالي العالمي. 

وقد شملت تعاملاتنا مع جهات وضع المعايير الدولية الرئيسية في 
قطاعات الصناعة المالية المشاركة المباشرة في عمل تلك الجهات 

من خلال العديد من اللجان ومجموعات العمل وفرق العمل، 
بالإضافة الى المساهمات الخطية عن طريق إنجاز أكثر من 10 

دراسات استقصائية والتعقيب على حوالي 20 مستند وتقرير رسمي 
)أي منشور( وغير رسمي )أي في مرحلة الصياغة(. وعلى الرغم من 

تمكننا من حضور العديد من اجتماعات جهات وضع المعايير 
شخصيا خلال الربع الأول من عام 2020، الا أن العوائق الناتجة عن 

جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( شهد عقد 
الاجتماعات عبر منصات إلكترونية لبقية السنة. الأمر الذي أدى الى 

عقد اجتماعات أكثر من المعتاد نظرا للظروف السائدة التي تطلبت 
عقد تلك الاجتماعات. 

كما هو الحال في السنوات السابقة، واصلنا أيضًا تقديم المساعدة 
لجهات تنظيمية إقليمية ومحلية واستجبنا لـ 11 طلب لإنجاز 

دراسات استقصائية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مرسلة عبر 
منصة تبادل المعرفة التي تستضيفها المنظمة الدولية للجان 

الأوراق المالية أو من خلال طلبات ثنائية الأطراف، مما يرفع العدد 
الإجمالي لمساهماتنا على مدار السنوات القليلة الماضية الى أكثر 

من 30 مساهمة.

الخدمات المصرفية
يتولى الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان 

ستايروولت، منصب الرئيس المشارك لمجموعة بازل الاستشارية. 
ومن خلال هذا الدور هو أيضاً مراقب في لجنة بازل للرقابة 

المصرفية. وتوفر مجموعة بازل الاستشارية منتدى يهدف الى 
تعميق مشاركة لجنة بازل مع المراقبين من خلال تسهيل عملية 

الحوار مع الدول غير الأعضاء بشأن المبادرات الجديدة للجنة بازل في 
مراحلها المبكرة. في مارس، ساهمنا في دراسة استقصائية 

مشتركة أجرتها مجموعة بازل الاستشارية ومجموعة البنك الدولي 
بشأن التناسب في التنظيم والرقابة، وهو أحد المواضيع المثيرة 

للاهتمام حاليًا في لجنة بازل للرقابة المصرفية. 

على ضوء انتشار جائحة كوفيد-19، عقدت لجنة بازل للرقابة 
المصرفية – التي شارك فيها برايان ستايروولت بفعالية – أكثر من 

عشرين اجتماع حيث ركزت على أثر انتشار الوباء على القطاع 
المصرفي العالمي. الأمر الذي تطلب تنفيذ إطار رقابة مناسب، مع 

وضع تدابير تسهيلية كافية لتخفيف الأعباء على البنوك واعتماد 
سياسة وتدابير رقابية لتحديد المخاطر ونقاط الضعف التي نشأت 

إثر انتشار الجائحة. 
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خلال عام 2020، أنجزت لجنة بازل للرقابة المصرفية أيضًا عملية 
وضع المعايير ما بعد الأزمة بإصدار عدد من المعايير المتبقية، 

وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم 
تقاصها بواسطة المقاصة المركزية، والمعالجة الرأسمالية لتوريق 

القروض المتعثرة ومخاطر تعديل التقييم الائتماني. تم نشر 
المعايير النهائية حاليًا في نموذج موحد على الموقع الإلكتروني 

للجنة بازل للرقابة المصرفية، بينما تم تأخير تنفيذ عدد من تلك 
المعايير، والتي تشكل عناصر حزمة بازل 3، لغاية 1 يناير 2023 نظرًا 

للظروف الناشئة عن انتشار الجائحة.

كما نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إرشادات هامة بشأن عمليات 
التدقيق الخارجي للبنوك المتعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة 

وبشأن التعاون الرقابي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب، بالإضافة الى الأوراق المتعلقة بالتحول عن سعر الفائدة 

السائد بين البنوك في لندن )ليبور(، وقد أخذت سلطة دبي 
للخدمات المالية جميع تلك الإرشادات بعين الاعتبار في أعمالها 

المستمرة. ومع مواصلة الرقابة المنتظمة على تنفيذ المعايير، على 
سبيل المثال من خلال برنامج تقييم التوافق التنظيمي، قامت لجنة 

بازل للرقابة المصرفية بالتشاور حول العديد من مسودات المعايير 
وخاصة تلك المتعلقة بالمبادئ المحدثة للمرونة التشغيلية، والتي 

تعتبر عنصرًا أساسيًا خلال فترة انتشار الجائحة. ساهمت سلطة دبي 
للخدمات المالية في تطوير المعايير من خلال تقديم ملاحظات 

رسمية وملاحظات في مرحلة صياغة تلك المعايير.

التأمين
في قطاع التأمين، يتولى المدير العام لإدارة الاستراتيجيات 

والسياسات والمخاطر، بيتر سميث، تمثيل سلطة دبي للخدمات 
المالية في لجنة وضع السياسات التابعة للرابطة الدولية لمراقبي 
التأمين. وبفضل ذلك، واصلت سلطة دبي للخدمات المالية التأثير 

على جهود الرابطة في وضع السياسات والمعايير التي تهدف الى 
زيادة الحماية لحاملي وثائق التأمين وبالتالي الحفاظ على الاستقرار 

المالي، مع تمثيل آراء مناطق الاختصاص مثل مركز دبي المالي 
العالمي.

على وجه التحديد، ساهمت سلطة دبي للخدمات المالية، خلال 
عام 2020، في وضع معايير بشأن تعافي وحل شركات التأمين؛ 

ومعالجة المخاطر التي يواجهها قطاع التأمين المتعلقة بالتحول 
عن سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )ليبور(؛ والتهديدات 

السيبرانية والتطورات التكنولوجية كالبيانات الضخمة؛ بالإضافة الى 
التغير المناخي، وتحديدا فيما يتعلق بمراقبة المخاطر المتعلقة 

بالمناخ وتنفيذ توصيات فريق العمل بشأن الإفصاحات المالية 
المتعلقة بالمناخ من قبل شركات التأمين. وعلى الرغم من نشر 

تقارير ومعايير نهائية فيما يتعلق ببعض هذه المسائل، الا أنه في 
عدد قليل من الحالات الجهود لازالت مستمرة لوضع النهج 

المناسب.

كان رئيس إدارة العلاقات الدولية، مارك ماكجينيس، عضوا في 
مجموعة عمل الموقعين على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف 

للرابطة الدولية لمراقبي التأمين، وهذه المجموعة مسؤولة عن 
تقييم الطلبات المقدمة من الدول الراغبة بأن تصبح طرفًا في 

مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للرابطة الدولية لمراقبي التأمين 
التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2010. وجديرًا 

بالذكر أن مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للرابطة الدولية 
لمراقبي التأمين ليست إلزامية على أعضائها، ومع ذلك أصبحت 

نحو 76  منطقة اختصاص ضمن الموقعين عليها، وذلك يمثل أكثر 
من 75% من أقساط التأمين على مستوى العالم. تضمن هذه 

المبادرة توفير شبكة متسقة ومتنامية لتسهيل تبادل المعلومات 
بين الجهات المشرفة على أعمال التأمين في مختلف المجالات 

الهامة.  

كما كان السيد ماكجينيس عضوًا في مجموعة عمل تقييم 
المعايير، التي أنشئت للإشراف على تنفيذ المواد الإشرافية للرابطة 

الدولية لمراقبي التأمين، والتي تشمل المبادئ الأساسية للتأمين. 
خلال السنة، أجرت فرق الخبراء ضمن مجموعة العمل تقييمات 

مراجعة النظراء لسبعة مبادئ أساسية للتأمين، مع مبدأين آخرين 
مقترحين لأوائل عام 2021. كما تشارك سلطة دبي للخدمات 

المالية في المنتدى الآسيوي لمنظمي التأمين، والذي يتضمن أعضاء 
جهات رقابية من أستراليا واليابان وسنغافورة وأسواق التأمين 

الناشئة الكبرى في الصين والهند.

الأوراق المالية والأسواق
سلطة دبي للخدمات المالية هي عضو في المنظمة الدولية للجان 

الأوراق المالية وتمت إعادة انتخابها في عام 2020 للمرة الثالثة 
كعضو في اللجنة التوجيهية للجنة النمو والأسواق الناشئة في 
المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. ومن خلال دورنا في لجنة 

النمو والأسواق الناشئة نساعد على تحديد المشاكل وتسليط 
الضوء على المخاوف، كما ونساهم في عملية تطوير أسواق الأوراق 
المالية الناشئة التي تمثل ثلثي العضوية في المنظمة الدولية للجان 

الأوراق المالية. خلال هذا العام، ركزت اللجنة على بناء القدرات من 
خلال مجموعة أدواتها الإلكترونية، مما أدى الى تطوير التكنولوجيا 

المالية وتحديد المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة بسبب 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(. وكجزء من لجنة 

النمو والأسواق الناشئة ولجنة السياسات، ساهمت سلطة دبي 
للخدمات المالية في التقرير السنوي حول المخاطر التي تواجهها 

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.  

تتم معظم أعمال المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية من خلال 
لجان السياسات التابعة لها، وتشارك سلطة دبي للخدمات المالية 

في بعض منها:

رئيس إدارة الأسواق لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إيريك  	
سالومونز، عضوًا في اللجنة الثانية المعنية بالأسواق الثانوية 

)اللجنة الثانية(، واللجنة السابعة المعنية بمشتقات السلع 
)اللجنة السابعة(. في عام 2020، ركزت اللجنة الثانية على 

مجالات متعددة تشمل تكاليف العضوية في البورصة، 
واستمرارية الأعمال وتعافي الوسطاء في السوق وأماكن 

التداول، وتوفير السيولة، وتكلفة البيانات. تشمل مسؤوليات 
اللجنة السابعة مراجعة مبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق 

المالية الخاصة بأسواق مشتقات السلع. وناقشت اللجنة، خلال 
هذا العام، نشوء مشتقات السلع المرتبطة بالمناخ، والثقة في 

أسواق السلع الأساسية، والتقلب الناتج عن الجائحة ، بالإضافة 
الى تبادل المعلومات الإشرافية المتعلقة بمشتقات السلع. 

يشارك كل من رئيس إدارة التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات  	
المالية، باتريك ميني، والمدير المساعد في إدارة التنفيذ، 

كريستوفر ديكوتا، في لجنة التنفيذ والتعاون )اللجنة الرابعة( 
ومجموعة التحقق الخاصة بمذكرات التفاهم متعددة الأطراف. 

ركزت اللجنة الرابعة على العديد من المسائل مثل المراجحة 



3 4

التنظيمية والتحقيقات المعقدة في الأنشطة غير المصرح بها. 
كما تقود سلطة دبي للخدمات المالية عملية مراجعة للمستند 

بعنوان الردع الموثوق الصادر عن المنظمة الدولية للجان الأوراق 
المالية والذي تم نشره في عام 2015، والتي شاركت سلطة دبي 

للخدمات المالية في صياغته مع أعضاء آخرين في المنظمة 
الدولية للجان الأوراق المالية. وواصلت مجموعة التحقق التابعة 

للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية عملية تقييم الطلبات 
المقدمة من الدول الراغبة بأن تصبح طرفًا في مذكرة التفاهم 
متعددة الأطراف للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية وهؤلاء 

الذين يرغبون في الانضمام الى مذكرة التفاهم متعددة 
الأطراف المحسنة للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. وقد 

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية على مذكرة التفاهم 
متعددة الأطراف المحسنة في يناير 2020.

مارك ماكجينيس هو عضو في لجنة التقييم للمنظمة الدولية  	
للجان الأوراق المالية التي تعمل على مراجعة وتحديث مبادئ 

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ومنهجية تسهيل عملية 
التنفيذ الفعالة لها منذ عام 2005.  في عام 2020، أجرت اللجنة 

عمليات مراجعة بشأن إدارة مخاطر السيولة، وصناديق أسواق 
المال، وخطط استمرارية الأعمال. كما شارك تيم بينينغ، المدير 

المساعد في إدارة الشؤون القانونية، في عملية مراجعة بشأن 
تطبيق حوالي 40 عضوًا لمبادئ الجهات التنظيمية الرفيعة 

المستوى الخمسة، والمتوقع إنجازها في عام 2021. و

تشارك سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا في اللجنة الإقليمية  	
لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق 

المالية، والتي عقدت خمسة اجتماعات لها في عام 2020 
لتحديد الأولويات والتحديات والمخاطر المشتركة في المنطقة، 
وتحديدًا الاستجابة المنفردة للجائحة. كما تم إتمام تقرير حالة 

الإدراج، وهو دراسة لمتطلبات الإدراج في مناطق الاختصاص 
التابعة للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط. 

بالإضافة الى ذلك، شاركنا في مكالمات هاتفية جماعية لشبكة 
الطرح الأولي للعملات التابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، 
وهي مجموعة واسعة تضم أعضاء من عدة لجان يناقشون بصورة 

منتظمة المشاكل والتحديات المتعلقة بعمليات الطرح الأولي 
للعملات والأمور الخاصة بالأصول الرقمية. في نوفمبر، انضمت 
سلطة دبي للخدمالت المالية أيضًا لشبكة التكنولوجيا المالية 

التابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وهي منتدى 
لمشاركة التطورات والتحديات التنظيمية في مجال الابتكار بين 

الأعضاء. 

التمويل الإسلامي
تساهم سلطة دبي للخدمات المالية بفعالية في تطوير قطاع 

التمويل الإسلامي بشكل عام وتطوير وتنفيذ معايير التمويل 
الإسلامي العالمية. 

وتعتبر مشاركة السلطة ضمن أعمال مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية إحدى أهم عناصر مساهمتها في مجال التمويل 

الإسلامي. وتتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بعضوية في 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية وعادة ما يمثل الرئيس التنفيذي 

أو الرئيس التنفيذي للعمليات، السيد وليد العوضي، السلطة في 
جميع اجتماعات المجلس التابع لمجلس الخدمات المالية 

الإسلامية. وقدمت سلطة دبي للخدمات المالية الدعم الفعال 

لأعمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال عام 2020، من 
خلال الاستجابة لثلاثة من طلبات المشورة العامة وعدد من طلبات 
المشورة غير الرسمية بشأن مسودات الإنكشاف الأولية وأوراق عمل 

صادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مجال التكافل 
والخدمات الإسلامية. كما ساهمنا في خمس دراسات استقصائية 

لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي تشمل دراسات 
استقصائية حول البنية التحتية للأسواق المالية، والتكافل، ومبادئ 

الشريعة الإسلامية، ومجالات تركيز العمل المستقبلية لمجلس 
الخدمات المالية الإسلامية.  

منذ أوائل عام 2019، تمثل أنيتا ويجا كاروبا، المدير الأول في إدارة 
الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر، سلطة دبي للخدمات المالية 
في فريق عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية لصياغة مذكرة 

فنية بشأن تعافي وحل المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات 
المالية الإسلامية، ومن المتوقع إتمام هذا الفريق عمله في 

عام 2021. 

بالإضافة الى ذلك، التحق بشير أحمد، المدير الأول في إدارة الأسواق، 
بمجموعة عمل توحيد صكوك الإجارة الخاضعة لتنظيم السوق 

المالي الإسلامي الدولي.

كما قدمنا دعمنا الكبير لمشروع تقنين المعايير الإسلامية الذي 
أطلقته وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك 

الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال 
عام 2020.  

التدقيق
في مجال التدقيق، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية، المشاركة 

بفعالية في أعمال المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق 
المستقلين من خلال ممثلنا، ناويد لالاني، مدير في إدارة الرقابة. في 

عام 2020، بالإضافة الى مشاركتنا في ورشة عمل التفتيش 
السنوية التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق 

المستقلين، ساهمنا في الدراسة الاستقصائية السنوية لنتائج 
التفتيش وإحدى الدراسات الاستقصائية لمجموعة عمل التنفيذ 

للمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين.

وبالإضافة الى تقديم الدعم لعدد من الجهات التنظيمية الإقليمية 
والدولية في إنشاء أقسام الرقابة على التدقيق، شاركت سلطة 
دبي للخدمات المالية أيضًا في اجتماع الطاولة المستديرة حول 

جودة التدقيق الذي نظمه مجلس الاستقرار المالي، الى جانب 
المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس الاستقرار المالي 

لمجموعة جهات وضع المعايير في منطقة آسيا وأوقيانوسيا.  

التعامل مع مجموعة العمل المالي ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية

تبقى مكافحة الجريمة المالية في صدارة الأولويات التنظيمية 
الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية. تواصل سلطة دبي 

للخدمات المالية دعمها التام لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة 
الصارم د بتوصيات مجموعة العمل المالي وجهودها الرامية 

للامتثال لتلك التوصيات، وتطبيق النتائج التي تم التوصل اليها في 
تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نشرته 

مجموعة العمل المالي بتاريخ 30 ابريل 2020. 
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تقرير التقييم المشترك الصادر عن مجموعة العمل المالي سلّط 
الضوء على عدد من البيانات الإيجابية التي تشمل الاعتراف بجهود 
سلطة دبي للخدمات المالية: لتطوير فهم دقيق لمخاطر غسل 

الأموال/ تمويل الإرهاب في المجالات الخاضعة لإشرافها، والذي يمتد 
ليشمل كل مؤسسة على حدة؛ وتطبيق نهج متطور قائم على 

المخاطر منذ عام 2013 والذي تم تطويره مؤخرًا لتعزيز الأنشطة 
الرقابية بناءاً على مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب؛ وتطبيق 

عقوبات فعالة ونسبية ورادعة ضد الشركات والأفراد على حدٍ سواء.  

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث استراتيجيتها الوطنية 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )2020-2022(. توضح 

الاستراتيجية الوطنية خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة 
تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب الوطني 

بما يتفق مع المخاطر المحددة في تقييم المخاطر الوطني لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وتقرير التقييم المشترك الصادر عن 

مجموعة العمل المالي. كما وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة 
على خطة عمل وطنية تحدد العديد من الإجراءات التي يتوجب 

على السلطات المعينة إتمامها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قامت سلطة دبي للخدمات 

المالية بالنظر في النتائج ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة 
لمعالجة بنود الإجراءات المحددة. 

تعي السلطة جيدًا أن جهودنا من أجل مكافحة الجرائم المالية 
يجب أن تكون وفقًا لإطار دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة 

غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب وبالتعاون مع الجهات 
الخاضعة لتنظيم السلطة والسلطات الحكومية الأخرى، والجهات 

التنظيمية المحلية والأجنبية وجهات إنفاذ القانون، ، ومسجلي 
الشركات، بما في ذلك مسجل الشركات في مركز دبي المالي 
العالمي. ولذلك، نواصل عملية التنسيق مع الجهات الخاضعة 

لتنظيمنا من أجل مساعدتهم على فهم القوانين الاتحادية بشأن 
مكافحة غسل الأموال في الإمارات وبالتالي الامتثال لها. 

كما نواصل العمل جنبًا الى جنب مع السلطات الإماراتية الأخرى 
ونشارك بصورة نشطة في اللجان ذات الصلة بمكافحة غسل 

الأموال في الدولة، بما في ذلك المشاركة ضمن عضوية اللجنة 
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل 
التنظيمات غير المشروعة بالإمارات العربية المتحدة؛ وكأعضاء في 

اللجنة الفرعية للتقييم الوطني للمخاطر بالإمارات العربية المتحدة 
واللجنة الفرعية لجهات الرقابة على القطاع المالي. 

بالإضافة الى الاستجابة لتقرير التقييم المشترك الصادر عن 
مجموعة العمل المالي، فلا نزال نكرس جهودنا لمساعدة دولة 

الإمارات العربية المتحدة على الوفاء بالتزاماتها كجزء من المجتمع 
الدولي. وتحديدا، تخضع الدولة لتقييمات مستمرة التي تجريها 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يخص الامتثال لمعايير 
الضرائب الدولية.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في عضوية كل من 
المنتدى العالمي لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع 

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإطار الشامل لبرنامج 
مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقود وزارة المالية الجهود التي تبذلها 
دولة الإمارات العربية المتحدة للامتثال لمعايير منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية ذات الصلة.

يتولى المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
الإشراف على الدول التي تلتزم بإطار التبادل الثنائي للمعلومات 

للأغراض الضريبية وكذلك الدول التي تلتزم بالتبادل التلقائي 
للمعلومات للأغراض الضريبية )المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي 

.)CRS –

تخضع دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا لتقييمات مستمرة في 
ما يتعلق بــــ )تقييمات بشأن الامتثال التقني والفعالية(:

المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن  	
تنفيذ المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي؛ و

برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع  	
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يركز على التشريعات 

الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة أنظمة 
الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات الإبلاغ الضريبي لكل دولة على 

حدة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

أما فيما يخص مركز دبي المالي العالمي، فإن مسجل الشركات 
في مركز دبي المالي العالمي مسؤول عن التعامل مع وزارة المالية 

بخصوص امتثال جميع الكيانات بمركز دبي المالي العالمي بكافة 
التشريعات المطبقة بالإمارات العربية المتحدة وبالمركز والمتعلقة 

بتنفيذ المعايير الضريبية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وقد شهدنا خلال هذا العام المزيد من التعديلات على 
المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي وأنظمة الأنشطة الاقتصادية 
)سواء على مستوى مركز دبي المالي العالمي أو دولة الإمارات 

العربية المتحدة( للامتثال بالمعايير ذات الصلة الصادرة عن منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شهدنا عقد جلسات تواصل 

وإصدار مستندات إرشادية محدّثة لمساعدة الشركات، بالإضافة الى 
إدخال نماذج جديدة للإبلاغ الضريبي ومنصات مركزية على مستوى 

دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم التزامات الإبلاغ الضريبي. 
ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل جنبًا الى جنب مع 

مسجل شركات مركز دبي المالي العالمي لحث الكيانات الخاضعة 
لتنظيمها على الامتثال بالتشريعات ذات العلاقة الصادرة عن 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.      

سلطة دبي للخدمات المالية والابتكار
“الابتكار” المعتاد الجديد

مقدمة
قد تتخذ الابتكارات التكنولوجية عدة أشكال، سواء من خلال 

التحولات الرقمية، أو استخدام التكنولوجيا المسببة للاضطراب. 
كما أن سرعة التغيير قد تختلف بشكل كبير. خلال السنوات القليلة 

الماضية، استخدمت بعض المؤسسات المالية التكنولوجيا لدعم 
نماذج العمل أو المنتجات أو الخدمات الجديدة، أو لاستيفاء 

المتطلبات التنظيمية والمتطلبات المتعلقة بالامتثال. وقد تم 
القيام بذلك بناء على اختيارها لزيادة الكفاءة التشغيلية والكفاءة 

في السوق أو تعزيز تجربة العملاء – وقد كان الهدف من ذلك كله 
هو المحافظة على التنافسية في السوق.

لقد كانت هذه الرحلة بالنسبة للكثيرين رحلة شاقة، حيث أن 
استخدام التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الحديثة، غالبًا ما يتطلب 

التخلص من العادات القديمة، وتحديث القواعد الثقافية، وتطوير 
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مهارات الموظفين، وتغيير طرق التفكير. كما أن عملية الربط بين 
المبادرات الرقمية والاستراتيجيات وتمكين الأعمال يشكل تحديًا 

وهو ليس بالأمر الذي كان بإمكان جميع المؤسسات – أو الجهات 
التنظيمية –القيام به بسلاسة.

الا أن الزمن في تغير مستمر، بل أنه يتغير أكثر من أي وقت مضى 
نتيجة جائحة )كوفيد-19(، والتغييرات التكنولوجية تسبب اضطرابًا 

في بيئة الخدمات المالية، وبالتالي يتنافس الجميع حاليًا لإستثمار 
وزيادة سرعة تطوير القدرات اللازمة لإجراء التغييرات اللازمة. 

الموازنة بين المخاطر
على الرغم من أن العديد من هذه التطورات المبتكرة قد حققت 

منافع للمستهلكين، كالشمول المالي، والوصول الى مجموعة 
أكبر من المنتجات المالية بسهولة، غير أن تلك التطورات لا تخلى من 

المخاطر.

هناك مخاطر مرتبطة بأمن وخصوصية البيانات، والبيع الخاطئ، 
وعدم فهم المستهلكين لكيفية عمل هذه المنتجات والخدمات 

الجديدة بشكل عام. وهناك أيضًا مخاطر مباشرة يواجهها القطاع 
المالي، مثل الأمن السيبراني وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن 

ضمن المخاوف الأخرى الرئيسية في هذا المجال عدم اليقين 
القانوني والتنظيمي.

يجب على قطاع الخدمات المالية اتخاذ قرارات مدروسة وعن علم 
بشأن طريقة التكيف واتخاذ الاختيارات المحسوبة عند الاستمرار في 

إجراء تغييرات على عملياتها ونماذج أعمالها.

وينطبق ذلك على سلطة دبي للخدمات المالية. فنحن ندرك أهمية 
دورنا بتقديم التوجيه التنظيمي الواضح للشركات التي تقدم 

منتجات وخدمات مبتكرة وللمستهلكين الذين يحصلون على تلك 
المنتجات والخدمات، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق 

أهدافنا التنظيمية.

إذًا، ما الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2020 
لدعم التطورات المبتكرة في القطاع مع الحرص في الوقت ذاته 

على الوفاء بمسؤولياتها التنظيمية؟

التطورات الداخلية
تزداد البيانات وقيمتها أضعافًا مضاعفة سنويًا. تحتفظ المؤسسات 

المالية بكمية هائلة من البيانات، وتعمل على إيجاد المزيد من 
الطرق المبتكرة لتحرير واستخدام الكمية الكبيرة من البيانات التي 

تحتفظ بها.

الا أن قيمة البيانات لا تقتصر على مؤسسات الخدمات المالية. تقوم 
سلطة دبي للخدمات المالية بجمع كمية هائلة من البيانات 

والاحتفاظ بها واستخدامها. وقد قمنا بالنظر في طريقة العمل 
بشكل أفضل لتكوين وجهات نظر ثاقبة من البيانات التي نحتفظ 
بها ونستخدمها، مما أدى الى وضع “استراتيجية البيانات الرقمية” 

لسلطة دبي للخدمات المالية في عام 2020.

ستعتمد هذه الاستراتيجية على أساساتنا الراسخة المتعلقة 
باستخدام البيانات في مؤسستنا. ونحن نهدف الى ما يلي:

تحديد احتياجاتنا المتعلقة بالبيانات بشكل أفضل – ينبغي علينا  	
أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا بحاجة لجميع البيانات التي نقوم 

بجمعها؟ هل لدينا أية نقاط مبهمة؟ ما هي جودة البيانات التي 
نحتفظ بها، وهل يمكن تحسينها؟

رقمنة المزيد من العمليات، إن أمكن – ليس فقط لأنه يمكننا  	
القيام بذلك، بل من أجل القيمة التي يحققها ذلك، بما في ذلك 

القضاء على العمليات القديمة؛ 
توفير البيانات لمن يحتاجها – وفقًا لقوانين حماية البيانات؛ 	
أتمتة المزيد من التحليل الذي نجريه – ليتسنى لنا تكوين وجهات  	

نظر جديدة وإضافية حول السوق الخاضع لتنظيمنا؛ و
التركيز على احتياجات المستخدمين.  	

الدفعات
الأنظمة المصرفية التقليدية تشهد حالياً اضطراباً بسبب المبتكرين 

غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات الدفع الرقمية لعملائهم .

الا أن عمليات الدفع الرقمية هذه لا تخلو من المخاطر، وبالتالي 
تجري العديد من الجهات التنظيمية تغييرات على نظامها 

التنظيمي لتمكين مزودي خدمات الدفع من غير المصارف من 
العمل ضمن بيئة منظمة بشكل واضح. وسلطة دبي للخدمات 

المالية هي إحدى تلك الجهات التنظيمية حيث قمنا بوضع نظام 
خدمات أموال شامل في أوائل عام 2020.   

يتيح هذا الإطار التنظيمي مجموعة كبيرة من أنشطة الدفع 
الرقمية، ومنها على سبيل المثال: 

خدمات معلومات الحساب – توفير نظرة موحدة حول واحد أو  	
أكثر من المحافظ أو الحسابات التي يحتفظ بها المستخدم لدى 

مختلف مزودي الخدمات؛
خدمات مباشرة الدفع – مباشرة تعليمات الدفع بناء على طلب  	

المستخدم من حساب محتفظ به لدى مزود خدمات دفع 
مختلف. وهي تعمل عن طريق إنشاء “جسر” برامج بين الموقع 

الإلكتروني للتاجر والمنصة المصرفية الإلكترونية لبنك 
المستخدم لتمكين ذلك المستخدم من مباشرة الدفع؛

القيمة المخزنة؛ و 	
الحوالات. 	

التطورات الخارجية 
مجددًا، كرسنا الكثير من الوقت هذا العام في العمل مع أصحاب 

المصلحة الخارجيين بشأن المسائل المتعلقة بالابتكار. 

لا تزال سلطة دبي للخدمات المالية تتلقى الكثير من طلبات 
المشورة من الجهات التنظيمية المحلية والإقليمية بخصوص 

كيفية وضع وتنفيذ لوائح وأطر عمل مبتكرة تمكنها من تسخير 
الإمكانيات التي يوفرها استخدام الابتكار في القطاع.  لقد وضعنا 

برنامجًا يمكننا من مشاركة وتبادل خبرات سلطة دبي للخدمات 
المالية في هذا المجال ومساعدة تلك الجهات التنظيمية في إنشاء 

برامج الابتكار الخاصة بها.

وقد واصلنا القيام بدورنا القيادي ضمن الشبكة العالمية للابتكار 
المالي، حيث عملنا على تطوير الموقع الإلكتروني للشبكة العالمية 

للابتكار المالي الذي تم تدشينه أوائل عام 2020، وشاركنا في 
التجارب عبر الحدود الأولى التي أجرتها الشبكة العالمية للابتكار 

المالي، والتي شهدت تضافر الجهود بين أعضائها لتوفير طرق 
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فعالة للشركات العاملة في مجال الابتكار للعمل مع الجهات 
التنظيمية ولاختبار منتجاتها وخدماتها في مناطق اختصاص 

متعددة. كما أننا أعضاء فعالون في العديد من مسارات عمل 
الشبكة العالمية للابتكار المالي، والتي تنظر في إعداد التقارير 
 )tech sprints( التنظيمية وإدارة عمليات التطوير التكنولوجي

وكيفية دعم التكنولوجيا للجهات التنظيمية.

وداخل الدولة، نواصل العمل مع مركز دبي المالي العالمي ضمن 
برنامج فينتك هايف، كما نواصل العمل مع الشركات التي تشارك 

في البرامج التي ينظمها المركز. خلال عام 2020، قدمنا الدعم 
“الافتراضي” للدورة الرابعة من برنامج مسرع التكنولوجيا المالية، 

حيث تم قبول 11 شركة. وقمنا بالاجتماع مع كل شركة من أجل 
تحديد سبل الدعم الذي يمكن لسلطة دبي للخدمات المالية 
تقديمه للشركات، على النطاق التنظيمي وغير التنظيمي على 

حدّ سواء. 

خلال عام 2020، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بحضور عدد 
كبير من المؤتمرات والقمم والمشاركة فيها وإلقاء الكلمات 

خلالها، حيث كان محور تلك المؤتمرات والقمم مناقشة التطورات 
في مجال الابتكار وكيفية استجابة سلطة دبي للخدمات المالية 

لتلك التطورات وكيف أصبح  مركز دبي المالي العالمي المركز الرائد 
لابتكار الخدمات المالية في المنطقة. ولا نزال نتلقى الكثير من 

الطلبات على المستويين المحلي والعالمي للتحدث عن تلك 
الموضوعات.

ما التالي؟
تعكف سلطة دبي للخدمات المالية على مواصلة  تقييم منهجها 

لدعم الابتكار في القطاع.

خلال عام 2021. سنعمل على تطوير خطة لمشاركة جهات 
تقديم خدمات التكنولوجيا التنظيمية. الأمر الذي سيعمل على 

تحديد توقعاتنا بشأن كيفية ومجالات تقديم المساعدة للشركات 
التي ليست بحاجة للحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات 

المالية. وتأتي هذه الخطة لاحقاً للفعاليتين المتعلقتين 
بالتكنولوجيا التنظيمية التي تم عقدهما  خلال 2020 لزيادة الوعي 

حول هذه الأنواع من جهات تقديم الخدمات، والمنتجات 
والخدمات التي يقدمونها. 

ونواصل تقييم برنامج الابتكار ليبقى مناسبا للغرض الذي أنشئ من 
أجله ويلبي احتياجات وتوقعات السوق.

كما نواصل النظر في طريقة عملنا وما إذا كنا نملك الأشخاص 
المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات 

التكنولوجية، وليس بالضرورة أن تكون تلك المهارات مهاراتٍ كانت 
الجهات التنظيمية بحاجة لها سابقًا.

تنمية المواطنين الإماراتيين
تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تنمية المواطنين 

الإماراتيين. وقد تم تحقيق ذلك خلال عام 2020 على مستوى 
الخريجين والمستوى الفني حيث تم تغيير مسار الجهود للتركيز 

على التعامل مع الجائحة. وقد واصل برنامج قادة الغد التنظيميون 
تطوير خمسة متدربين عبر لفيف من التجارب العملية وورش العمل 

والمؤهلات المهنية بمساعدة مجموعة من المدربين والموجهين 
الدوليين.

في أواخر عام 2020، تخرج أربعة أشخاص من برنامج قادة الغد 
التنظيميون بعد إستكمال كافة المتطلبات وتم تعيينهم للعمل 

في إدارة الرقابة وإدارة الأسواق وإدارة التنفيذ لدى السلطة. ستلتحق 
المجموعة التالية من المواطنين الإماراتيين بالبرنامج في سبتمبر 

2021. وقد تمت مراجعة البرنامج الذي ستلتحق به تلك المجموعة 
وتطويره لضمان تلبيته احتياجات القوى العاملة في سلطة دبي 

للخدمات المالية. 

ولا يزال البرنامج يهدف الى تعزيز مهارات المواطنين الإماراتيين من 
منظور قيادي وفني، ويبقى إنماء معرفتهم عن الأسواق المالية 
وعملية التنظيم في صميم أهداف البرنامج.  ويأتي هذا البرنامج 

إيمانًا من السلطة بضرورة تسليح قادة المستقبل بالقدرة على منح 
العديد من وجهات النظر للسلطة لدعم قوتها التنظيمية. 

بالإضافة الى برنامج قادة الغد التنظيميون، واصلت سلطة دبي 
للخدمات المالية استقبال الدفعة الأولى من الملتحقين بمبادرة 

بوابتي التي تعمل على تأهيل المواطنين الإماراتيين ضمن فرق 
العمل لدينا. وقد تم تعيين الخريجين للعمل في قسمي الشؤون 

المالية والموارد البشرية ويتناوب الخريجون للعمل في مختلف 
مجالات العمل بالإضافة الى حصولهم على شهادات مهنية.

كما حصل عدد من المواطنين الإماراتيين على دبلوم جمعية 
الامتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال لتعزيز قدرات السلطة 

في هذا المجال الهام. 
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إدارة الشؤون القانونية والمستشار العام
أثناء عام 2020، تولى أعضاء إدارة الشؤون القانونية – التابعة 

للمستشار العام – مسؤولية صياغة التشريعات المطلوبة لتنفيذ 
جميع المبادرات الخاصة بالسياسة المحددة ضمن مبادرات إدارة 

السياسات والاستراتيجيات.

قدمت إدارة الشؤون القانونية المشورة للأقسام التشغيلية بشأن 
الإشراف على القوانين والقواعد المطبقة من قبل سلطة دبي 

للخدمات المالية وتنفيذها، وبشأن تطبيق التشريعات وغيرها من 
مسائل مناطق الاختصاص ذات الصلة. وشمل ذلك تقديم المشورة 

القانونية بشأن المسائل المتعلقة بالترخيص والتكنولوجيا المالية 
والرقابة والأسواق والبيانات. كما تولت الإدارة عملية مراجعة 

مسودة التشريعات الاتحادية وتشريعات إمارة دبي وزودت اللجنة 
العليا للتشريعات بملاحظاتها بهذا الشأن.

كما قامت الإدارة بالنظر في طلبات الإعفاء والتعديل من خلال 
لجنة القواعد والإعفاءات وأيضًا كجزء من التسهيلات الممنوحة من 

سلطة دبي للخدمات المالية بسبب الآثار المترتبة على جائحة 
كوفيد-19. وقدمت الإدارة الدعم القانوني والإداري للجنة صنع 

القرار بخصوص عدد من المسائل خلال عام 2020. كما تولت الإدارة 
المسؤولية عن مراجعة العقود ووثائق التأمين وتقديم المشورة 

بشأنها. 

خلال عام 2020، قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بالنظر في 
ثمانية قرارات صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية؛ حيث تم 

ترحيل سبع قضايا من عام 2019 وتمت إحالة قضية واحدة جديدة 

الى الهيئة خلال عام 2020. وتم سحب قضية واحدة والبت في 
ست قضايا بعد عقد جلسات كاملة. وقد كانت إدارة الشؤون 

القانونية مسؤولة عن إدارة عملية التقاضي نيابة عن سلطة دبي 
للخدمات المالية في الإجراءات المقامة أمام الهيئة القانونية 

للأسواق المالية. كما قامت الإدارة بتمثيل سلطة دبي للخدمات 
المالية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك 

بخصوص إجراءات تتعلق بقضية حماية بيانات.

بالإضافة الى إدارة أنشطة إدارة الشؤون القانونية والإشراف عليها، 
قدم المستشار العام المشورة لمجلس الإدارة واللجان التابعة له 

بخصوص الحوكمة والمسائل القانونية خلال عام 2020. كما تولى 
المستشار العام دور سكرتير مجلس الإدارة لإدارة أعماله واللجان 

التابعة له. 

إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر
تخطيط الاستراتيجيات والأعمال

يتولى فريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر مسؤولية التحليل 
في عدد من المجالات التي تساهم في التفكير الاستراتيجي 

لسلطة دبي للخدمات المالية. وتشمل تلك المخرجات خطة عمل 
سلطة دبي للخدمات المالية، التي وضعها الفريق، والتي يتم 

نشرها كل سنتين وتغطي السنتين التاليتين. خلال عام 2020، عمل 
فريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر على إعداد خطة العمل 

لعام 2021-2022، والتي سيتم نشرها في أوائل عام 2021.

مبادرات الإدارات لعام 2020
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في عام 2020، واصل الفريق تحليل التطورات الاقتصادية 
والسياسية وغيرها من التطورات المتعلقة بعمليات سلطة دبي 

للخدمات المالية وإعداد التقارير حولها، بالإضافة الى إعداد التقارير 
حول التطورات في أعمال جهات وضع المعايير الدولية )يرجى 

الاطلاع على قسم جهات وضع المعايير في الصفحة رقم 32(. 
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر الفريق ملاحظات أسبوعية 

لموظفي سلطة دبي للخدمات المالية تبين آخر المستجدات 
المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والآثار المترتبة على الجائحة، 

بالإضافة الى عدد من التقارير التفصيلية حول مسائل محددة.

كما نشارك بفعالية في الأعمال التي تهدف الى تعزيز جدول أعمال 
التمويل المستدام، لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في 

العمل نحو تحقيق أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم 
المتحدة. تفاصيل أنشطتنا مبينة في جزء آخر من هذا التقرير )يرجى 

الاطلاع على الصفحة رقم 41(، وقد شارك موظفو إدارة 
الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر، بالإضافة الى موظفين آخرين، 

بشكل كبير عبر الدولة وعلى المستوى الدولي بخصوص هذا 
الموضوع.   

ومجددًا، حسبما هو مبين في جزء آخر من هذا التقرير )يرجى 
الاطلاع على الصفحة رقم 44(، كان لفريق الاستراتيجيات 

والسياسات والمخاطر دور أساسي في دفع نهج سلطة دبي 
للخدمات المالية في الابتكار على المستوى الداخلي – فيما يتعلق 
باستراتيجية البيانات الرقمية الخاصة بنا – وعلى المستوى الخارجي 

من خلال نظامنا التنظيمي لتسهيل أعمال الخدمات المالية 
المبتكرة ومعالجة المخاطر الناشئة عنها. ويشكل ذلك جزءًا من 

مساهمتنا في استراتيجية سلطة مركز دبي المالي العالمي 
لمستقبل الأعمال المالية، والتي قمنا بتكريس موارد كبيرة لها في 

عام 2020 وسنقوم بتكريس موارد كبيرة لها مجددًا في 
عام 2021. 

وأخيرا فيما يتعلق بالاستراتيجيات، عملنا مع مصرف دولة الإمارات 
العربية المتحدة المركزي لدعم خططه التي تهدف الى تطوير 

القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص الأعمال 
التقليدية والمبتكرة على حدً سواء.  

السياسات
خلال عام 2020، استكملت إدارة الاستراتيجيات والسياسات 

والمخاطر عددًا من المشروعات الرئيسية المتعلقة بالسياسات، 
وتم بيان العديد من هذه المشروعات في القسم الخاص بعمل 

اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الإدارة ضمن التقرير )يرجى 
الاطلاع على الصفحة رقم 23(. ومن أبرزها ما يلي: 

استكمال أعمال تطبيق نظام التعافي والحل للبنوك في مركز  	
دبي المالي العالمي، وفقًا لتوصيات مجلس الاستقرار المالي.

طرح نظام شامل لتنظيم خدمات الأموال، والذي تلقى انتباه  	
كبير من الشركات الراغبة بالإنشاء في مركز دبي المالي العالمي 

وتقديم واحد أو أكثر من خدمات الأموال التي يغطيها النظام، 
كالحوالات؛ و

وضع نظام مصمم خصيصًا لاحتياجات ومخاطر صناعة رأس  	
المال ، والتي تمت تغطيتها سابقًا تحت النظام العام للصناديق. 

واصلنا القيام بإجراء تغييرات بسيطة، ولكن مهمة، على نظام 
سلطة دبي للخدمات المالية من خلال نشر أوراق استشارية مختلفة 

خلال عام 2020، والتي تغطي كالمعتاد مجموعة كبيرة من 
المواضيع المتعلقة بالسياسات.   

بالإضافة الى الأوراق الاستشارية الأخرى الصادرة في عام 2020، قمنا 
بتنفيذ أعمال لإعداد عدد من النشرات خلال عام 2021. ويشمل ذلك 

مقترحات بشأن تنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك االأصول 
المالية الرقمية ، والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات، 

والرموز المشفرة القابلة للتبادل )والتي تشمل العملات المشفرة 
والعملات المستقرة(. 

 كما قمنا بما يلي:

مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الجهات التنظيمية الأخرى، وخاصة  	
في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة ككل، من خلال 

تبادل الخبرات؛
ترقب الاستشارات الصادرة عن جهات وضع المعايير الدولية  	

وتقديم الملاحظات نيابة عن سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
المشاركة في الدراسات الاستقصائية، بما في ذلك عمليات  	

المراجعة من قبل النظراء، التي أجرتها المنظمات الدولية.

إطار المخاطر
تتولى إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر إدارة ووضع إطار 

شامل لتقييم المخاطر لسلطة دبي للخدمات المالية، ويشمل ذلك 
بيان نهجنا في تقييم المخاطر التنظيمية وإجراء عمليات لتحديد 
قدرة السلطة على تحمل المخاطر المرتبطة بالشركات وتحديث 

نهجنا في مراجعة المخاطر غير المرتبطة بالشركات. 

كما تولى فريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في عام 2020 
قيادة أعمال بحث ثقافة المخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية 

والنظر في طرق تعزيزها، ليكون موظفونا مجهزين على أفضل 
وجه ممكن لتحديد المخاطر ومعالجتها بالشكل الذي يحقق 

أنسب النتائج التنظيمية.

مجددًا، في عام 2020 قمنا بإبلاغ الموظفين بقدرة سلطة دبي 
للخدمات المالية على تحمل المخاطر ليُسترشد بها عند اتخاذ 
القرارات، بما في ذلك تحديد المسائل ذات الأولوية وتخصيص 

الموارد لها ضمن الأنشطة الرقابية والتنظيمية اليومية لسلطة دبي 
للخدمات المالية.

وتجري المناقشات المذكورة أعلاه في سياق تحليل المسائل على 
المستوى العالمي والكلي، والذي يتيح تسليط الضوء على الاتجاهات 

النامية التي قد تصبح، مع مرور الوقت، مخاطر يتعين على السلطة 
الحد منها من خلال مسؤولياتها التنظيمية أو الرقابية أو من خلال 

عملياتها. وأدى ظهور الوباء في عام 2020 الى قيام فريق 
الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر، مع زملائهم، بالنظر إلى عدد 

من المخاطر المرتبطة بالوباء وطرق الحد من تلك المخاطر. كما 
كرسنا بعض الوقت للنظر في أعمال مختصي المخاطر في 

المنظمات الأخرى لتحديد المخاطر المحتمل تحققها بعد الوباء 
فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية 

كمؤسسة. 
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كما شهد عام 2020 قيام موظفي إدارة الاستراتيجيات 
والسياسات والمخاطر بمزيد من الأعمال لدعم تحديث إطار إدارة 
الأزمات لسلطة دبي للخدمات المالية. ونعتزم إتمام هذا العمل 

في عام 2021. وذلك بالدعم المستمر الذي يقدمه لنا المستشارون 
الخارجيون. 

جلسات التواصل المنظمة خلال العام
عقد فريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر جلسة تواصل 
رسمية واحدة لأصحاب المصلحة في عام 2020. وعلى صعيد 

الابتكار، شاركنا في عدد من الجلسات المرتبطة ببرنامج مركز دبي 
المالي العالمي فينتك هايف تزامنا مع إكمال مجموعات الشركات 
للبرامج الخاصة بها في عام 2020. واستمر برنامج فينتك هايف في 

تعزيز مكانته كأبرز برنامج مسرع للخدمات المالية في المنطقة. 

وقد تحدّث موظفو إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في 
عدد كبير من الندوات عبر الإنترنت )الندوات والمؤتمرات واجتماعات 

الطاولة المستديرة والدورات التدريبية( خلال العام، كجزء من عملية 
التواصل الموسع لسلطة دبي للخدمات المالية مع أصحاب 

المصلحة، حول مواضيع متنوعة من بينها:

تطوير إدارة المخاطر في ظل الجائحة؛ 	
استجابة سلطة دبي للخدمات المالية للتقييم المشترك لدولة  	

الإمارات العربية المتحدة الذي أجرته مجموعة العمل المالي؛
التطورات في التكنولوجيا التنظيمية؛ 	
تطورات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ 	
الابتكار في مجال تنظيم الخدمات المالية؛ 	
تطوير التمويل المستدام وجدول أعمال الحوكمة البيئية  	

والاجتماعية والمؤسسية في دبي ودولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ و

التحول عن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك والمعايير الحالية  	
الى المعدلات المرجعية البديلة.  

إدارة الرقابة
بدأنا عام 2020 بالتركيز على عدد من الأولويات الرقابية والتنظيمية 

الا أنه تعين علينا تعلم كيفية التكيف بسرعة كبيرة مع انتشار 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في جميع أنحاء العالم. 

ولذلك، عند انتقالنا للعمل عن بعد، كان علينا ضمان استمرارية 
التعامل بفعالية مع الجهات الخاضعة لتنظيمنا. وقد قمنا بذلك 
من خلال مجموعة من الخطابات الموجهة الى روساء الشركات 
المرخصة  التي تغطي مجموعة من الرسائل المهمة التي حثت 
الشركات على اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وتكييف أعمالها 
الروتينية وعملياتها للحد من وتيرة انتشار الفيروس بالإضافة الى 

توضيح توقعاتنا المتعلقة بإبقاء سلطة دبي للخدمات المالية على 
اطلاع بأي تأثير جوهري على عمليات تلك الشركات وموظفيها 

وعملائها ووضعها المالي. 

كما استجبنا للجائحة بالإعلان عن مجموعة من تدابير التسهيلات 
التنظيمية لدعم الجهات الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي 

العالمي. وفي ذلك الوقت، أوقفنا جميع تقييمات المخاطر الا أننا 
واصلنا إجراء عمليات المراجعة المواضيعية باستخدام نهج مكتبي، 
إن أمكن، ودون إلقاء عبء غير ضروري على شركاتنا. وكانت أولويتنا 

القصوى في ذلك الوقت الاستجابة الرجعية للجائحة، ومع أخذ 

ذلك بعين الاعتبار، قمنا بتعديل التكوين التشغيلي لإدارة الرقابة 
لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة. وتضمنت العناصر 

الرئيسية لذلك التمكن من التعامل بفعالية مع الطلب الكبير 
المحتمل للتسهيلات التنظيمية.

خلال بقية السنة، واصلنا متابعة كل من شركاتنا على حدة 
بالإضافة الى عقد جلسات تواصل افتراضية مع التركيز بشكل 

خاص على المخاطر التشغيلية/ استمرارية الأعمال ومخاطر الجرائم 
السيبرانية والمالية التي من المحتمل أن تكون قد تفاقمت خلال 

فترة الجائحة.

كما واصلنا تقديم الدعم لنظرائنا التنظيميين في جميع أنحاء 
الدولة، وكذلك على المستوى العالمي، ضمن جهودنا لتحسين 

الممارسات الرقابية والتعاون التنظيمي. كما استمرت أعمالنا ضمن 
جهات وضع المعايير الدولية مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية 

والرابطة الدولية لمراقبي التأمين والمنظمة الدولية للجان الأوراق 
المالية عن بعد.  

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الجميع خلال هذا العام، الا 
أننا اختتمنا هذا العام بشكل إيجابي، حيث تتولى سلطة دبي 

للخدمات المالية حاليًا المسؤولية التنظيمية عن 509 شركات 
مرخصة و17 مدققًا مسجلًا و102 من الأعمال والمهن غير المالية 

المحددة– أي ما مجموعه 628 شركة. 

الأنشطة الرقابية
خلال عام 2020، عملت إدارة الرقابة بناء على هيكل يتكون من 

وحدة الترخيص وأربع وحدات تشغيلية واسعة وهي:

وحدة سير العمل ومخاطر الجرائم المالية، والتي تغطي  	
المسائل المتعلقة بسير العمل بشكل عام مع إيلاء تركيز خاص 

على الجرائم المالية، وحماية أصول العملاء، وتصنيف العملاء 
والملاءمة؛

وحدة مخاطر الابتكار والتكنولوجيا، والتي تغطي الحوكمة  	
المؤسسية بشكل عام، وأنظمة المكاتب الخلفية وضوابطها، 

وبشكل متزايد، مخاطر الابتكار وتكنولوجيا المعلومات 
والمخاطر السيبرانية؛  

المخاطر التحوطية، والتي تشمل مخاطر الائتمان، ومخاطر  	
السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر التأمين؛ و

فريق البنية التحتية والتدقيق، والذي يتولى الرقابة على المسائل  	
المتعلقة بالتدقيق الخارجي والمحاسبة ووكالات التصنيف في 

جميع الشركات المرخصة والكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة. 

نظرًا لوجود فرق متخصصة مسؤولة عن الجهات الخاضعة 
لتنظيمنا بأكملها فيما يتعلق بكل من مجالات المخاطر الرئيسية، 
يتم تعيين مدير علاقات متخصص فقط للشركات المرخصة ذات 
النطاق الواسع والدرجة العالية من التعقيد أو تلك الشركات التي 

نقرر أنها تتطلب رقابة إشرافية خاصة. وهذا يعني أيضًا إجراءنا 
لتقييمات مخاطر عمودية أقل للشركات المنفردة، وإجراءنا المزيد 

من تقييمات المخاطر الأفقية )عمليات المراجعة المواضيعية( 
القائمة على أساس المنتجات والمخاطر. في الواقع، ومع انتشار 

الوباء، عمل فريق سير العمل على تسريع إجراءاته بشأن اعتماد نهج 
مواضيعي كامل.
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ومع انتقال العالم للعمل عن بعد لمدد زمنية طويلة، واصلت 
سلطة دبي للخدمات المالية تسريع عملية طرح مبادرات الكفاءة 

لتعزيز عمليات الرقمنة والأتمتة والمعالجة المباشرة لديها.  

مخاطر سير العمل
يتولى فريق سير العمل، بالإضافة الى توليه مسؤولية مراقبة سير 

العمل ومخاطر الجرائم المالية في جميع المؤسسات المالية في 
مركز دبي المالي العالمي، المسؤولية أيضًا عن عملية الترخيص 

والرقابة المستمرة لكافة البنوك الخاصة والبنوك الاستثمارية 
ومؤسسات تمويل الشركات ومديري الصناديق ومديري الاستثمار 

ومديري الثروات وشركات الاستشارات والمكاتب التمثيلية بالإضافة 
الى تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة وصناديق 

الاستثمار الجماعي. 

شهدت أنشطة الترخيص لفريق سير العمل مرونة ملحوظة خلال 
عام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية 

الناجمة عن ذلك على الاقتصاد العالمي. 

وشهد مستوى الاهتمام ازدهارًا كبيرًا خلال ثلاثة أرباع السنة. سجلنا 
أدنى مستوى من المشاركة مع سيطرة الآثار الأولية المترتبة على 

الوباء خلال الربع الثاني. الا أنه كان هناك انتعاش ملحوظ خلال الربع 
الثالث مع استلامنا أكثر من ضعف عدد الطلبات وقد استمر هذا 

الزخم حتى الربع الرابع. وقد شهدت فترة نهاية العام موجة من 
النشاط وحقق عام 2020 أكبر عدد من الطلبات منذ خمس سنوات 

وثالث أكبر عدد من الطلبات منذ إطلاق سلطة دبي للخدمات 
المالية في عام 2004.   

وبدأنا هذا العام بترخيص أول مزود برنامج تقاعد في مركز دبي 
المالي العالمي؛ وذلك بهدف تسهيل خطة مدخرات الموظفين 

في مكان العمل لمركز دبي المالي العالمي. حقق قطاع إدارة 
الثروات الجزء الأكبر من التراخيص في نموذج الأعمال الاستشارية 

ونموذج أعمال إدارة الصناديق ونموذج أعمال إدارة الأصول التقديرية. 
وواصل قطاع الصناديق تحقيق نمو إيجابي بطرح 18 صندوق محلي 

جديد. كما حافظ قطاع الوساطة على مستوى قوي نسبيا من 
النشاط بإصدار أربعة تراخيص جديدة وخضوع خمسة مقدمي 

طلبات إضافيين للتقييم الفعال. كان مستوى الاهتمام في نهاية 
عام 2020 كبيرًا أكثر من أي وقت مضى. تبين المؤشرات الصادرة 

عن أصحاب المصلحة إمكانية توقع استمرار هذا المستوى من 
الاهتمام والنشاط خلال عام 2021. 

فيما يتعلق بالأنشطة الرقابية، كان محور التركيز خلال الربع الأول 
من عام 2020 إجراء عدد كبير من تقييمات مخاطر الشركات 

واجتماعات الإدارة العليا مع ترتيب نماذج الأعمال وتقديم 
الاستشارات حولها. وخلال هذه الفترة، بدأنا أيضًا أعمال المراجعة 

المواضيعية بشأن تقديم الخدمات الاستثمارية للصناديق الأجنبية 
وواصلنا أعمال المراجعة المواضيعية بشأن الملاءمة. ومع بداية 

جائحة كوفيد-19، تم استبدال برنامج تقييم المخاطر الخاص بنا 
بعدد من الأنشطة الفعالة المصممة لدعم الشركات في مركز 

دبي المالي العالمي خلال فترات عدم اليقين أو الصعوبات. وتضمن 
ذلك تصميم وطرح تدابير تسهيلية. بتاريخ 5 أبريل 2020، بدأنا بتنفيذ 

حملة مكالمات خارجية لتقديم لمحة أسبوعية عن كيفية تأثر 
الشركات في مركز دبي المالي العالمي بالجائحة. وخلال سير هذه 

الحملة، تم إجراء مكالمات مع 93% من الشركات في مركز دبي 
المالي العالمي التابعة لوحدة سير العمل. 

خلال النصف الثاني من العام، حققت أعمالنا الرقابية الفعالة إنجازًا 
كبيرًا من خلال برامج المراجعة المواضيعية. واستنادًا الى أعمالنا 

منذ عام 2019، أنجزنا عملية مراجعة قانونية لجميع تقارير تدقيق 
أصول العملاء وقدمنا آراءنا وملاحظاتنا للشركات ومدققي 

حساباتهم، في الحالات التي استدعت ذلك. وتم إنجاز أعمال 
الملاءمة التي بدأت في عام 2019. ونعتزم الاستمرار في تعزيز 

نظام الملاءمة الخاص بنا وضمان توفير الشركات وسائل الحماية 
اللازمة للعملاء الذين يعتمدون عليها في الحصول على المشورة، 

بما في ذلك المعاملات التقديرية. ولهذا الغرض، سنقوم بالإبلاغ 
عن ملاحظاتنا الناتجة عن عملية مراجعة الملاءمة، مع توقعاتنا 

بهذا الخصوص، في أوائل عام 2021.    

بحلول نهاية العام، بدأنا أيضًا عملية مراجعة مواضيعية لنماذج 
الوساطة، مبدئيًا من منظور عمليات تقييم مخاطر أعمال مكافحة 

غسل الأموال، وعملية مراجعة حسب القطاع للمكاتب التمثيلية 
في مركز دبي المالي العالمي. وستستمر هذه الأعمال خلال 

عام 2021.   

نظرًا للقيود المفروضة علينا جميعًا خلال السنة، تعين علينا إيجاد 
طرق جديدة لتحقيق أهدافنا التنظيمية. وبالتالي، استفدنا بشكل 

أكبر من أدوات إعداد التقارير الإلكترونية وقمنا بجمع وتحليل المزيد 
من البيانات في عام 2020 باستخدام الدراسات الاستقصائية 

المتعلقة بالشركات. كما أجرينا عمليات تقييم مخاطر للشركات 
بشكل إلكتروني . وعلى الرغم من أن هذه التغييرات كانت ناتجة 

عن الحاجة الملحة، الا أن الكثير منها أثبت فعاليته كأدوات رقابية، 
وسيتم استخدامها من الآن فصاعدًا. 

تظل مخاطر الجرائم المالية أحد أولوياتنا التنظيمية الرئيسية. بدأت 
إدارة الرقابة بعمليتي مراجعة مواضيعية تتعلق بالجرائم المالية. 

وكانت عملية المراجعة المواضيعية الأولى عملية مراجعة تكميلية 
للعمل المنجز في عام 2015 فيما يتعلق بالتمويل التجاري. وقد 

تناولت عملية المراجعة المواضيعية الثانية تحديدًا أنشطة البنوك 
المراسلة والحوالات المصرفية في مركز دبي المالي العالمي. 

وتضمن العمل التحقق من التقديمات السنوية الخاصة بمكافحة 
غسل الأموال والتحليل المكتبي وعدد من عمليات المراجعة عن 

بعد المختارة وتحليل للنتائج التي تم التوصل اليها. سيتم نشر تقرير 
عمليات المراجعة المواضيعية للجرائم المالية لعام 2020 في 

عام 2021.

بالإضافة الى ذلك، تواصل السلطة تعزيز برنامجها الرقابي لمنع 
الجرائم المالية، والذي يشتمل على: مراجعة البيانات والتوجهات 
المذكورة في التقديمات السنوية الإلكترونية الخاصة بمكافحة 

غسل الأموال المودعة من قبل الأشخاص المعنيين؛ وإجراء تقييمات 
لمخاطر مكافحة غسل الأموال في الموقع على قطاع الأعمال 

والمهن غير المالية المحددة؛ وإجراء تقييمات مستهدفة لمخاطر 
الجرائم المالية الخاصة بالكيانات عالية التعرض لها والخاضعة 

للتنظيم. كما شاركنا في عدد من المسائل الهامة التي تشمل 
الامتثال للعقوبات. 

المخاطر التحوطية
ضمن البيئة غير المسبوقة المليئة بالتحديات في عام 2020، بذلنا 

قصارى جهودنا للمحافظة على استقرار النظام المالي لمركز دبي 
المالي العالمي. واستجابةً للتحديات الكبيرة الناشئة عن جائحة 

كوفيد-19، قمنا بإعادة تقييم المخاطر الرئيسية التي نواجهها، 
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وإعادة تركيز استراتيجيتنا الرقابية وإعادة تخصيص مواردنا 
التنظيمية. منذ أوائل عام 2020، حوّلنا مسار تركيزنا ليتمحور حول 

المحافظة على المرونة المالية والتشغيلية للشركات المرخصة، 
مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات المصرفية ومؤسسات 

التأمين ذات التأثير الكبير.    

على الرغم من التحديات التي واجهتها البنوك في مركز دبي 
المالي العالمي، الا أنها حافظت على مسار نموها المستمر على مر 

السنين. وتمكنت من مواصلة تقديم التمويل اللازم للاقتصاديات 
المحلية التي تزاول فيها أنشطتها ومواصلة دعم احتياجات 

العملاء. 

بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، تم وقف جميع أنشطتنا 
الرقابية الميدانية والإنتقال بشكل تام الى الرقابة المكتبية. وتمت 

إعادة تنظيم أولوياتنا في الرقابة التحوطية على القطاع المصرفي 
لتشمل المجالات ذات الأولوية العالية المتمثلة في مخاطر السيولة 

ومخاطر الائتمان. كما ركزنا على ضمان محافظة البنوك على 
استمرارية عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة الى 

استمرارية الخدمات التي يتم تقديمها داخليًا للأطراف ذات العلاقة 
أو الخدمات التي يتم تعهيدها لمزودي الخدمات الخارجيون. كما 

تم زيادة معدل التواصل مع الشركات المرخصة، بالإضافة الى زيادة 
تواتر متطلبات إعداد التقارير التنظيمية، وخاصة تلك المتعلقة 

بكفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والاستمرارية 
التشغيلية. وأجرينا مجموعة من اختبارات الجهد ، على مستوى 

النظام وخاصة بالشركات، لتحليل مدى تأثر البنوك بمختلف 
السيناريوهات والصدمات الافتراضية، واستخدمت نتائج تلك 

الاختبارات كإرشاد لتحديد مجالات تركيزنا وإجراءاتنا الرقابية، حسب 
الحاجة. كما ازدادت عملية التواصل مع الجهات التنظيمية في البلد 

الأم لشركاتنا المرخصة، وذلك من خلال العديد من الاجتماعات 
الافتراضية الثنائية والمشاركة في الملتقيات الرقابية.  

على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حافظنا على العمل 
والتعاون المستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 
على المستوى التحوطي الكلي وفيما يتعلق بالبنوك التي تعمل 

في كلتا منطقتي الاختصاص. وأصدرنا بشكل مشترك مع مصرف 
الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية 

التابعة لسوق أبوظبي العالمي إرشادات للبنوك في دولة الإمارات 
العربية المتحدة فيما يتعلق بمتطلبات التخصيص للمعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالنسبة للخسائر الائتمانية المتوقعة.

خلال النصف الثاني من العام، واصلنا عملية مراقبة المؤشرات 
المالية والتشغيلية المحددة عن كثب، وقمنا مجددًا وتدريجياً 

بإعادة عمليات المراجعة القائمة على تقييم المخاطر عن بعد، مع 
التركيز على مخاطر السيولة والائتمان.      

على الرغم من أن الجائحة حثت على تحويل تركيزنا الرقابي نحو 
القطاع المصرفي، الا أننا لم نتجاهل المجالات الأخرى ذات الأولوية 

العالية في جدول أعمالنا. تم الاستمرار في إيلاء عناية خاصة 
لمخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية. وواصلنا عملنا على 

تحديث وتعزيز نظامنا الرقابي المصرفي وفقًا للمعايير الدولية، 
وعملنا على تعديل أنشطتنا الرقابية من خلال التكيف مع البيئة 

التشغيلية الجديدة. كما واصلنا تطوير قدراتنا في معالجة المخاطر 
الناشئة ويشمل ذلك فهم وتقييم أثر التقنيات الحديثة 

المستخدمة في القطاع المصرفي، مع السعي الى تحقيق التوازن 

بين تعزيز الابتكار في القطاع وتقليل المخاطر المحتملة التي قد 
يشكلها الابتكار المالي. وقمنا أيضًا بطرح برنامج للإشراف على 

خطط شركاتنا المرخصة للإنتقال عن بعض معايير أسعار الفائدة 
المعروضة بين البنوك، بما فيها ليبور، نحو المعدلات المرجعية 

البديلة لضمان عملية انتقال سلسة بحلول نهاية عام 2021.
ولتقليل المخاطر المرتبطة بنجاح. ومع دخول نظام الحل المحدث 

مؤخرًا لسلطة دبي للخدمات المالية حيز التنفيذ، بدأنا تجهيزاتنا 
للعمل مع الكيانات التي تعتبر ذات أهمية نظامية، سواءً على 

المستوى المحلي أو الإقليمي، لتطوير وتعزيز أنظمة الحل لديها.  

مع بداية ظهور الجائحة في عام 2020، كان تركيزنا الرقابي في 
قطاع التأمين )الذي يتألف من شركات إعادة تأمين ووسطاء ووكلاء 

إدارة( يتمحور حول مراقبة الأثر المترتب على جائحة كوفيد-19 
والقيود الحكومية المفروضة على مستوى مطالبات التأمين عن 

كثب، وخاصة في ظل الانقطاع الذي شهده القطاع الصحي 
وقطاع الأعمال. وكانت الاجتماعات الافتراضية المنتظمة مع 

شركات التأمين تشكل عنصرًا هامًا في الحصول على معلومات 
في الوقت المناسب حول القدرة التشغيلية للشركة والقدرة 

المالية للاستمرار في تقديم الخدمات للمؤمن لهم والنظراء، 
ولتحديد أية مخاطر نظامية. تم منح العديد من الشركات 

المرخصة مهلة إضافية لتقديم بياناتها المالية المدققة، وبالنسبة 
لشركات التأمين، تضمن ذلك تقرير مدقق أموال التأمين والتقارير 

الاكتوارية. وحيثما كان مناسبًا، منحت سلطة دبي للخدمات المالية 
تدابير تسهيلية  خاصة بالمخاطرالتحوطية لتمكين الشركات من 

العمل خلال الفترة العصيبة. وعلى الرغم من تأجيل بعض تقييمات 
المخاطر الميدانية المخطط لها في النصف الأول من عام 2020 

لتمكين الشركات من التركيز على تنفيذ خطط استمرارية أعمالها، 
الا أنه في النصف الثاني من عام 2020، استؤنفت تقييمات المخاطر 

من خلال الاجتماعات الافتراضية وفحص الملفات عن بعد. 

قدمت سلطة دبي للخدمات المالية آخر المستجدات المتعلقة 
باستجابتها الرقابية لجائحة كوفيد-19 للرابطة الدولية لمراقبي 
التأمين بهدف جمع قاعدة بيانات عالمية للاستجابات التنظيمية. 

وكذلك، تماشيًا مع تركيز الرابطة الدولية لمراقبي التأمين على النهج 
المنسق تجاه الرقابة على مجموعات التأمين الفعالة على المستوى 

الدولي، واصل فريق رقابة التأمين المشاركة بفعالية في الملتقيات 
الرقابية وتبادل المعلومات ذات الصلة مع مراقب المجموعة 
الرئيسي بالإضافة الى سلطات الرقابة الأخرى في المجموعة.

ومع إدراكها للتغييرات في ديناميكيات السوق والتوجه نحو 
التشدد في أسعار إعادة التأمين، قامت سلطة دبي للخدمات 

المالية بمراجعة دور التأمين الأسير كأحد حلول إدارة التأمين 
المجدية في المنطقة. في عام 2020، قامت سلطة دبي 
للخدمات المالية بالتشاور مع قطاع التأمين وأجرت عملية 

المقارنة اللازمة مقابل مناطق اختصاص التأمين الأسير المرموقة 
الأخرى لإجراء مراجعة شاملة للنظام التحوطي لشركة التأمين 
الأسير.  يتوقع إجراء تغييرات شاملة على تنظيم التأمين الأسير، 

والتي تشمل المتطلب الرأسمالي المبسط بحلول النصف الأول من 
عام 2021. بما يعود بالنفع على شركات التأمين الأسير المرخصة 

حاليا في مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي من المحتمل أن 
يجذب المزيد من مقدمي الطلبات لمركز دبي المالي العالمي في 

القريب. المستقبل 
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مخاطر الابتكار والتكنولوجيا
يمكن برنامج رخصة اختبار الابتكار لسلطة دبي للخدمات المالية، 

الذي تم طرحه في عام 2017، الشركات من اختبار الحلول 
المبتكرة في مركز دبي المالي العالمي أو منه في بيئة تنظيمية 

خاضعة للرقابة، دون الخضوع لمجموعة كاملة من المتطلبات 
التنظيمية التي تنطبق على الشركات المرخصة. حتى تاريخه، 

قدمت 105 شركات طلبات للالتحاق بالبرنامج، وتم قبول 51 شركة 
في البرنامج، وتخرجت ثلاث شركات من البرنامج. يسهل برنامج 

رخصة اختبار الابتكار عملية المشاركة والتعليم مع الجهات 
العاملة في مجال الابتكار، ويساعد الشركات على تطوير فهم 
للبيئة التنظيمية، ويزود سلطة دبي للخدمات المالية برؤى قيّمة 

لوضع تدابير وأطر تنظيمية ملائمة ومتناسبة. 

قمنا بطرح مجموعتين لبرنامج رخصة اختبار الابتكار في عام 2020 
حيث استلمنا 55 طلبًا ووافقنا على التحاق 31 من مقدمي الطلبات 

بالبرنامج. تضمنت نماذج الأعمال لمقدمي الطلبات الذين تمت 
الموافقة على التحاقهم حلول الضمان، وعمليات الدفع بين 
النظراء، وبطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا للأفراد والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة، والحوالات عبر الحدود، وحلول يوم الدفع، 
وتكنولوجيا التأمين، وواجهات برمجة التطبيقات في رقابة الائتمان، 

ومنصات إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أصدرنا سبع رخص مبدئية لاختبار الابتكار ووافقنا على خروج شركة 
واحدة، وثاق )كابيتال ماركتس( ليمتد، من برنامج رخصة اختبار 

الابتكار ومباشرتها العمل تحت وضع الترخيص التقليدي.

بالإضافة الى برنامج رخصة اختبار الابتكار، تشارك سلطة دبي 
للخدمات المالية مجددًا في برنامج التجارب عبر الحدود لعام 

2020-2021 للشبكة العالمية للابتكار المالي. خلال الفترة من 
اكتوبر الى ديسمبر، وافق أعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي 

على طلبات مقدمة من مجموعة متنوعة من الشركات الراغبة في 
إجراء تجارب عبر الحدود. تلقت سلطة دبي للخدمات المالية 16 

طلبًا وستحدد من بينها مقدمي الطلبات الملائمين للمشاركة في 
تجربة عبر الحدود. الشبكة العالمية للابتكار المالي هي مجموعة 

مكونة من 39 من الجهات التنظيمية المالية الدولية بالإضافة الى 
سبع جهات غير تنظيمية عاملة بالقطاع، من بينها سلطة دبي 

للخدمات المالية، وتسعى الشبكة على توفير طرق فعالة 
للشركات العاملة في مجال الابتكار للعمل مع الجهات التنظيمية 

عبر مناطق اختصاص متعددة.

في مارس، نشرنا “تقرير التقدم في برنامج السلطة للإبتكار لعام 
2020”.  يقدم التقرير نظرة شاملة على برنامج الابتكار الرقابي 

لسلطة دبي للخدمات المالية؛ ويسلط الضوء على ملاحظات سلطة 
دبي للخدمات المالية والدروس المستفادة منذ بدء برنامج رخصة 

اختبار الابتكار؛ ويقدم نصائح للمشاركين في السوق الراغبين بطلب 
الحصول على رخصة اختبار الابتكار. يمكنكم إيجاد التقرير هنا.

وبالتعاون مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، استضفنا فعالية 
مباشرة “التكنولوجيا التنظيمية – تشجيع الامتثال من خلال الابتكار”، 

حيث عقدنا فعالية لمدة يومين في شهر يونيو وفعالية أخرى 
لمدة يومين في شهر نوفمبر. كانت كل فعالية متاحة للجمهور 

وكان الغرض منها زيادة الوعي بالتوجهات الناشئة في مجال 
رقمنة الامتثال التنظيمي. تناول المتحدثون تحقيق الكفاءة في 

إدارة المخاطر من خلال الأتمتة؛ وتأثير جائحة كوفيد-19 على 
الامتثال التنظيمي؛ والتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية 

المتحدة؛ والحد من المخاطر خلال دورة الدفعات. كما تم تقديم 
عروض من جهات تقديم خدمات التكنولوجيا التنظيمية التي 

تقدم خدمات رقابة العقوبات والمعاملات، بالإضافة الى حلول 
عملية “التحقق الإلكتروني عن العملاء” وأساليب تحليل السلوكيات.

انخرط الفريق طوال العام في حوارات متعلقة بالإبتكار مع سلطات 
تنظيمية أخرى بما في ذلك هيئة التأمين لدولة الإمارات العربية 

المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ومصرف الإمارات 
العربية المتحدة المركزي، وهيئة السوق المالية في السعودية، 

ومؤسسة النقد العربي السعودي، وفنتك السعودية، وهيئة الرقابة 
المالية في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات 

الأسترالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومة بيسكاي 
الإقليمية، وهيئة الأوراق المالية والبورصة في نيجيريا، وبنك غانا 

المركزي. 

الأمن السيبراني
أدى التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية الى زيادة المخاطر 

السيبرانية ، وحسبما ذكرنا عدة مرات، فإننا نركز بشكل أكبر على 
الحد من المخاطر السيبرانية بفعالية في الشركات المرخصة من 
سلطة دبي للخدمات المالية. وكان على رأس أولوياتنا هذا العام 

تعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز 
تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، ودعم التطوير 
المستمر للمرونة السيبرانية داخل الشركات في مركز دبي المالي 

العالمي. وتماشيًا مع تلك الأولويات، أنجزنا عددًا من مبادرات 
المخاطر السيبرانية في عام 2020.

في يناير، قمنا بطرح منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات 
السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية )“المنصة”(، وهي أول 

منصة لتبادل معلومات المجتمع الرقمي الذي تستضيفه جهة 
تنظيمية على المستوى الإقليمي. تمكن المنصة أعضاء المجتمع 

من نشر المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية للاطلاع عليها 
من قبل جميع الأعضاء الآخرين. حين يحدد أي عضو معلومات حول 

هجمة سيبرانية محددة، و/أو وقوع حدث أو أحداث أمنية ضمن 
البنية التحتية الخاصة به، و/أو أية معلومات تتعلق بالهجمات أو 

التهديدات السيبرانية والتي يرى أنها قد تكون مفيدة لأعضاء 
المجتمع الآخرين، يمكن لذلك العضو تحميل تلك المعلومات على 

المنصة للاطلاع عليها من قبل جميع أعضاء المجتمع. قد تشمل 
المعلومات عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين بروتوكول الإنترنت، 

وأسماء المجال، والمواقع الإلكترونية، ومحددي مواقع الموارد 
المحددين، وأسماء الملفات/ مسارات الملفات، وشهادات التوقيع 
وغيرها. المنصة متاحة لجميع الشركات المسجلة في مركز دبي 

المالي العالمي وكما في 31 ديسمبر 2020، قامت 150 شركة 
بالتسجيل لاستخدام المنصة وتزود المنصة الأعضاء بمعلومات 

حول التهديدات السيبرانية بمتوسط 160 تهديدًا جديدًا في 
الأسبوع. نحث الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية 

على التسجيل في المنصة عبر البوابة الإلكترونية لسلطة دبي 
للخدمات المالية، كما نحث الشركات المسجلة في مركز دبي 

المالي العالمي على التسجيل في المنصة عبر البوابة الإلكترونية 
لمركز دبي المالي العالمي. 

https://www.dfsa.ae/application/files/5115/8434/2990/DFSA_Progress_Report-Final-2-March-2020-7.pdf
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في أبريل، استضفنا أول ورشة عمل للمعلومات المتعلقة 
بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية تحت إشراف 

شركة “هيلب ايه جي” التي قدمت خلالها نبذة عامة عن كيفية 
استخدام منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية 

والمعلومات المتعلقة بالتهديدات المتاحة على المنصة، وبينت 
عددًا من الحالات المفيدة بشأن المعلومات المتعلقة بالتهديدات 

وقدمت نصائح حول كيفية الاستفادة من المعلومات المتعلقة 
بالتهديدات، وأوضحت ماهية المعلومات التي يجب على أعضاء 

منصة المعلومات المساهمة فيها وكيفية المساهمة فيها، 
وعرضت طرق الدمج للمستخدمين المتقدمين. 

في يونيو، نشرنا تقرير المراجعة المواضيعية السيبرانية. وكان 
الغرض من عملية المراجعة تحديد مستوى النضج الكلي لبرامج 

الأمن السيبراني للأشخاص المرخصين. وتحديدًا، عملت عملية 
المراجعة على تقييم أطر حوكمة مخاطر تكنولوجيا المعلومات/ 

المخاطر السيبرانية، وممارسات سلامة تكنولوجيا المعلومات/ 
السلامة السيبرانية، وبرامج المرونة )الاستعداد للحوادث(. سلط 

التقرير الضوء على العديد من المجالات حيث يجب تحسين إدارة 
المخاطر السيبرانية والتي تشمل تقييمات المخاطر السيبرانية 

وقابلية التأثر، ومراقبة الموردين الخارجيين، والتحقق من هوية 
المستخدم وتشفير البيانات، وخطط التواصل بين أصحاب المصلحة 
بشأن الاستجابة للحوادث. يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا هنا.    

واستضفنا اجتماعي طاولة مستديرة عن الأمن السيبراني خلال 
الربع الأول والربع الرابع من عام 2020. وتركزت المناقشات حول 

المرونة السيبرانية، وتأثير الموردين الخارجيين على مرونة الشركات، 
والتحديات التي تواجه تحقيق مرونة ناجحة، ودور المعلومات 

المتعلقة بالتهديدات في المحافظة على المرونة.

في نوفمبر 2020، وبالتعاون مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، 
استضفنا “منتدى المخاطر السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية 

– الصمود في عصر التحول والتقنيات الإحلالية “ كانت الفعالية 
متاحة للجمهور وكانت تهدف الى خلق الوعي ببيئة التهديدات 

السيبرانية، وتأثير الابتكار والتحول الرقمي، وما يجب على 
المؤسسات القيام به لحماية أنفسها ضد الحوادث السيبرانية 

وللاستجابة لها. كما ناقش الخبراء تداعيات العمل عن بعد على 
المخاطر السيبرانية، وكيفية استفادة مرتكبي الجرائم السيبرانية 

من الجائحة. وتضمن المتحدثون ممثلين من سلطة دبي للخدمات 
المالية، ومركز دبي للأمن السيبراني، والفريق الوطني للاستجابة 

لطوارئ الحاسب الآلي، و”كنترول ريسكس”، و”ايه آي جي”، 
و”مايكروسوفت”، و”إتش إس بي سي”، و”كراودسترايك”، و”إم يو إف 

جي”، و”هيلب ايه جي”، و”لوكتون”، و”ماكفي”. 

البنية التحتية والتدقيق
على الرغم من التحديات غير المسبوقة، شهدنا ازديادًا في عدد 
المدققين المسجلين في مركز دبي المالي العالمي. خلال الربع 

الأول من عام 2020، سجلنا مدققين جديدين ليصبح إجمالي عدد 
المدققين المسجلين 17 مدققًا مسجلًا، وبذلك يكون مركز دبي 

المالي العالمي أول منطقة حرة مالية في المنطقة تسجل أفضل 
10 شركات تدقيق عالمية.

في يناير 2020، رحبنا بقيادة المنتدى الدولي لمنظمي مهنة 
التدقيق المستقلين، حيث كانت أول زيارة على الإطلاق يقوم بها 

رئيس المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين لمكاتب 

سلطة دبي للخدمات المالية. شارك الرئيس والمدير التنفيذي 
للمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين في جلسة 

تواصل للمدققين المسجلين من قبل السلطة وأصحاب المصلحة 
الآخرين. في فبراير 2020، استضفنا جلسة التواصل السنوية الحادية 

عشرة للمدققين المسجلين. تضمنت الفعالية عروضًا تفصيلية 
حول إطلاق الدراسة الاستقصائية بشأن نتائج التفتيش التي أجراها 

المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، ونتائج رقابة التدقيق 
لسلطة دبي للخدمات المالية من عام 2019 ونتائج عمليات 

التفتيش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي أجرتها سلطة دبي 
للخدمات المالية. كما تضمنت الفعالية آخر المستجدات المتعلقة 

بالتغييرات المقبلة في مدونة أخلاقيات العمل لمجلس المعايير 
الأخلاقية الدولية للمحاسبين من قبل المستشار الفني للمجلس. 

في أغسطس 2020، نشرنا تقرير رقابة التدقيق الخاص بنا الذي 
يلخص نتائج الزيارات الرقابية التي قامت بها سلطة دبي للخدمات 

المالية للمدققين المسجلين للشركات العامة المدرجة، والشركات 
المرخصة، ومؤسسات السوق المرخصة، والصناديق المحلية على 

مدى سنتين ويبين المشكلات الرئيسية المحددة خلال عامي 2018 
و2019. 

وفي سياق ترتيبات العمل عن بعد، واصلنا العمل مع المدققين 
المسجلين من خلال اجتماعات الإدارة العليا واجتماعات الطاولة 

المستديرة المستهدفة. وأجرى الفريق تقييمات مخاطر افتراضية 
للمدققين المسجلين لضمان امتثال عمليات تدقيق البيانات المالية 

التي يتم إجراؤها في مركز دبي المالي العالمي للمعايير الدولية. 
وأثناء إجراء تقييمات المخاطر المذكورة، ركزنا أيضًا على كيفية 

تقييم المدققين المسجلين للمخاطر التي تفرضها جائحة 
كوفيد-19.  

واصلنا مساهمتنا الفعالة في المنتدى الدولي لمنظمي مهنة 
التدقيق المستقلين وشاركنا في ورشة عمل التفتيش للمنتدى 

الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين والاجتماعات التي 
قادها المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين مع 

الرؤساء التنفيذيين العالميين لشبكات التدقيق الستة الكبرى. كما 
شاركنا في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي الذي عقده 
مجلس الاستقرار المالي حول جودة التدقيق. وعلى المستوى 

المحلي، عملنا جنبًا الى جنب مع جمعية المحاسبين ومدققي 
الحسابات لدولة الإمارات العربية المتحدة – منظمة المحاسبة 

الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إطار ضمان الجودة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

واصل فريق البنية التحتية تقديم الدعم لمختلف الفرق التابعة 
لسلطة دبي للخدمات المالية من خلال المحافظة على البوابة 
الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي نقطة الاتصال 
الوحيدة للكيانات الخاضعة للتنظيم. وخلال العام، عملنا على 
تعزيز محتوى ووظائف نموذج الاتصال مع الشركات الخاضعة 

للرقابة وأجرينا عددًا من التغييرات على النماذج الإلكترونية للامتثال 
بمتطلبات حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي. 

إدارة الأسواق 
الإشراف على البنية التحتية للأسواق 

خلال عام 2020، واصلت سلطة دبي للخدمات المالية جهودها 
للحرص على أن يعمل مشغلو السوق والمقاصات وفقًا لأعلى 

https://365343652932-web-server-storage.s3.eu-west-2.amazonaws.com/files/8415/9670/1017/DFSA_Cyber-Thematic-Review-Spread-1.pdf
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المعايير الدولية والامتثال بأجزاء كتيب قواعد السلطة الخاصة 
بمؤسسات السوق المرخصة والجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال 
ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق الجزاءات. حاليا، هناك مؤسستان 

مرخصتان في مركز دبي المالي العالمي: ناسداك دبي وبورصة دبي 
للطاقة.

في سياق الإشراف والرقابة على مؤسسات السوق المرخصة في 
مركز دبي المالي العالمي، قامت إدارة الأسواق بما يلي: 

التعامل مع مصدري الأصول الرقمية ومع مشغلي منصات  	
التداول الذين يتيحون الوصول الى خدمات التحويل القائمة على 

تقنية البلوكتشين؛
تحليل تقارير جودة السوق بالإضافة الى إدخال التحسينات عليها  	

كنتيجة للتطورات والتغيرات في أنشطة أعمال مؤسسات 
السوق المرخصة؛ 

مراجعة واعتماد تغييرات هامة، مثل خطط حوافز السيولة،  	
وطلبات التغيير الجوهري للعمليات، وطلبات تغيير القواعد؛

إجراء عمليات مراجعة لمبادرات الأعمال الجديدة، والسلامة  	
المالية، وكفاية رأسمال مؤسسات السوق المرخصة. كما تمت 
مراجعة التغييرات المتعلقة بإدارة مؤسسات السوق المرخصة 

والتغييرات المتعلقة بالمراقبين؛ و
مراجعة ومراقبة مركز الإيداع الأوراق المالية لناسداك دبي. 	

مراقبة المصدرين والسوق ويشمل ذلك تقارير التداول والأوامر 
المشبوهة 

يراقب فريق الأسواق الإفصاحات الدورية والعشوائية للمصدرين 
باستمرار وبفعالية، ويعمل مع المصدرين حين يكون ذلك مناسبا 

لضمان الالتزام بالإفصاح الكافي وفي الوقت المحدد. وبهذا 
الخصوص، تتم مراقبة تطور الأسعار والأحجام للكشف عن أي سوء 

استغلال محتمل للسوق من قبل المشاركين في السوق.

ضمن الإطار القانوني لسلطة دبي للخدمات المالية، يتوجب على 
الشركات المرخصة والأعضاء المعترف بهم ومؤسسات السوق 
المرخصة إخطار وإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بأي اشتباه 

بخصوص سوء استغلال السوق على الفور. تم توحيد إجراءات 
تقييم تقارير التداول والأوامر المشبوهة لسلطة دبي للخدمات 

المالية ويمكن حاليًا تقديم تقارير التداول والأوامر المشبوهة 
إلكترونيًا عبر بوابة إلكترونية. منذ شهر يناير 2017، استلمت سلطة 

دبي للخدمات المالية 374 من تقارير التداول والأوامر المشبوهة 
التي تتضمن 11,148 معاملة في مختلف الأوراق المالية. تتعلق 

تقارير التداول والأوامر المشبوهة بـ 96 من الأوراق المالية الأساسية 
المختلفة من 13 منطقة اختصاص مختلفة، والتي لم يكن أي 

منها مدرج في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة الى ذلك، 
أدت عملية مراجعة تقارير التداول والأوامر المشبوهة الى 140 إحالة 

ومشاركة تقارير التداول والأوامر المشبوهة مع الجهات التنظيمية 
الأوروبية. ونتوقع أن يزداد عدد تقارير التداوال والأوامر المشبوهة 

بشكل كبير في السنوات المقبلة مع زيادة تعزيز نظامنا.

تشغيل سلطة الإدراج
تتولى سلطة الإدراج مسؤولية تسجيل الشركات في قائمة الأوراق 
المالية الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية، ووضع الحد الأدنى 
للمعايير المتعلقة بعمليات الطرح والإدراج، والإفصاحات المتعلقة 

بالشركات وعمليات الاستحواذ والدمج، وتنفيذ تلك المعايير 
والحرص على مواكبتها لتطورات الأسوق الدولية. وبصفتها مشغل 
سلطة الإدراج، تطبق إدارة الأسواق نهجًا قائمًا على المخاطر لعملية 

مراجعة واعتماد مستندات نشرة الإصدار وتحديد ما إذا كانت 
الشركات المقدمة للطلب مؤهلة للإدراج. وتجري سلطة الإدراج 
تحليلًا دقيقًا لكل مقدم طلب جديد لضمان امتثاله لمتطلبات 

الإفصاح الرئيسية المتعلقة بالأهلية ونشرة الإصدار.

كانت ظروف السوق المتعلقة بعمليات طرح الأوراق المالية وعمليات 
إدراج سندات الدين مواتية نسبيًا خلال عام 2020. ويتضح ذلك من 

خلال تسجيل عام 2020 رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بعمليات إدراج 
سندات الدين في مركز دبي المالي العالمي من حيث عدد عمليات 

الإدراج الجديدة والمبالغ التي تم جمعها. وحسبما يمكننا رؤيته في 
دولة الإمارات العربية المتحدة ككل ومنطقة الشرق الأوسط 

بشكل عام، لا تزال بيئة عمليات الطرح الأولي للاسهم بنجاح مليئة 
بالتحديات. وقد تفاقم ذلك بفعل تفشي وباء كوفيد-19، حيث 
تم في الواقع تحقيق ست عمليات طرح أولي فقط في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها1. وعلى ضوء هذه الخلفية، 
لم يتم تحقيق أية عمليات إدراج جديدة للشركات أو الصناديق في 

ناسداك دبي في عام 2020. 

بتاريخ 1 أبريل 2020، وضعت سلطة دبي للخدمات المالية نظام 
إدراج للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة. يمكن نظام الإدراج المنشآت 
الصغيرة أو المتوسطة من جمع الأموال من خلال أسواق رأس المال 

بإصدار وإدراج حصص في مركز دبي المالي العالمي. بتاريخ 27 
أكتوبر 2020، أطلق صاحب السمو حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، 

سوق ناسداك دبي للنمو لدعم نمو وتوسيع أنشطة المنشآت 
الصغيرة أو المتوسطة. 

خلال السنة، تواصل عدد من مقدمي الطلبات المحتملين 
والمستشارين مع سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الإدراج 
في مركز دبي المالي العالمي، وأشاروا الى اهتمامهم المستمر 

بالإدراج في المستقبل القريب. وتضمنت تلك الاستفسارات مقدمي 
الطلب المحتملين الإدراج في سوق ناسداك دبي للنمو الجديد، 

وإصدار وإدراج العملات المشفرة والأوراق المالية على شكل رموز 
مشفرة ، وإدراج الأنواع المبتكرة من هياكل الشركات. 

نفذت سلطة الإدراج عملية شطب إدراج أسهم شركة واحدة، 
موانئ دبي العالمية ش.ع.م.، والتي تحولت الى شركة خاصة نتيجة 

عملية المناقصة التي أجرتها الشركة الأم، شركة الموانئ 
والمناطق الحرة العالمية، لأسهم موانئ دبي العالمية ش.ع.م. 

المتداولة في ناسداك دبي بنجاح.

كما في نهاية ديسمبر 2020، أُدرج ما مجموعه 31 من سندات 
الدين بقيمة غير مسددة تبلغ 19.15 مليار دولار أمريكي في قائمة 

الأوراق المالية الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية وأُدرجت 
للتداول في ناسداك دبي خلال العام. يتكون نشاط الإدراج من 

إجمالي 23 من الصكوك وثمانية سندات تقليدية بقيمة 14.5 مليار 
دولار أمريكي و4.65 مليار دولار أمريكي على التوالي. يرجى الاطلاع 

على جداول الرسم البياني التالي التي تبين أنشطة عام 2020 
والسنوات السابقة.   

1 https://www.pwc.com/m1/en/publications/capital-markets-watch.html
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تواصل سلطة دبي للخدمات المالية مساهمتها في مجال التمويل 
الإسلامي ويشمل ذلك مشاركة ما لديها من خبرات وتجارب مع 
أصحاب المصلحة في هذا القطاع بخصوص تطورات سوق رأس 

المال الإسلامي في مركز دبي المالي العالمي، ومنهجية التنظيم، 
والتحديات المؤثرة على سوق الصكوك.

الاعتراف بالمشاركين في التداول عن بعد في أسواق مركز دبي 
المالي العالمي 

كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات لعدة أسباب تعود بشكل 
رئيسي الى جائحة كوفيد- 19 وشطب إحدى الشركات الكبرى. 

وعليه، لم يتم استلام أية طلبات من الشركات للحصول على 
العضوية أو لتوسيع أنشطة أعمالها في ناسداك دبي أو بورصة دبي 

للطاقة. بالإضافة الى ذلك، تم إلغاء صفة الاعتراف لأربع شركات 
وأنهت عضويتها في ناسداك دبي وبورصة دبي للطاقة. كما لم 

يتم استلام أية طلبات من البورصات الأجنبية أو المقاصات للاعتراف 
بها في مركز دبي المالي العالمي.

المبادرات والمشاريع
بدء عملية مراجعة مواضيعية لمراجعة أنشطة تداول الشركات  	

المرخصة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في مركز دبي 
المالي العالمي ومنه. تتضمن عملية المراجعة إجراء دراسة 

استقصائية والحصول على بيانات التداول للمعاملات التي تجريها 
أو ترتبها الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية 
لمدة سنتين. عملية المراجعة المواضيعية للأوراق المالية ذات 

الدخل الثابت هي عملية المراجعة الأولى المصممة لتزويد 
سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات تفصيلية حول 

المعاملات لكل تداول على حدة وستزود سلطة دبي للخدمات 
المالية بكمية كبيرة من المعلومات المتعلقة بالمستوى والنوع 

وممارسات البيع بخصوص الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من 
قبل الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي أو منه. 
تؤدي عملية المراجعة المواضيعية الى تعزيز رقابة سلطة دبي 

للخدمات المالية على أنشطة التداول للشركات المرخصة 
وتحقيق الشفافية لأصحاب المصلحة في السوق فيما يتعلق 

بأنشطة التداول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت؛
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تم جمع مبلغ إجمالي بقيمة 19.15 مليار دولار أمريكي خلال عام 
2020، مقارنة بمبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. يرجى 

الرجوع الى الملحق رقم 5 للاطلاع على الأوراق المالية المدرجة في 
عام 2020. ويشمل ذلك عددًا من طلبات الإدراج المقدمة من 

جهات الإصدار الجديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. 
خلال العام، نفذت سلطة الإدراج 18عملية شطب للإدراج عند 

الاستحقاق، والاسترداد الكامل لسندات الدين والتوحيد. 

التمويل الإسلامي
كما هو موضح بجدول الرسم البياني أعلاه، وافقت سلطة الإدراج 

على إدخال صكوك بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي في القائمة 
الرسمية في عام 2020. يواصل مركز دبي المالي العالمي احتلال 

مكانته كإحدى جهات الاختصاص الرائدة لإصدار الصكوك المدرجة 
فيما يخص الرسملة السوقية )يرجى الاطلاع على جدول الرسم 

البياني التالي – المصدر: ناسداك دبي(.
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دعمًا لاستراتيجية الرقمنة على نطاق أوسع لسلطة دبي  	
للخدمات المالية ولضمان تنفيذ إدارة الأسواق لمهمتها 

وعملياتها التنظيمية بكفاءة وفعالية، باشرت إدارة الأسواق تنفيذ 
مشروع رقمنة على مستوى الإدارة لرقمنة وأتمتة وتعزيز عمليات 

المراجعة الهامة التي تقوم بها وتفاعلاتها مع أصحاب 
المصلحة. سيمكن مشروع الرقمنة سلطة دبي للخدمات المالية 

من إدارة التقارير، والحصول على معلومات هامة وذات صلة، 
وإجراء تحليل عميق لأنشطتها وأنشطة الكيانات الخاضعة 

 لتنظيمها حسب الحاجة وفي الوقت المناسب. 
 

من بين القنوات الرئيسية لتثقيف المستثمرين والممارسين  	
وتوجيه جهات الإصدار هي ملخصات الأسواق التي تنشرها 

سلطة دبي للخدمات المالية على موقعها الإلكتروني، وقد 
أعدت هذه المعلومات لمساعدة المستثمرين والممارسين 

وجهات الإصدار على فهم قواعدنا. في عام 2020، نشرت إدارة 
الأسواق ملخصات الأسواق التالية:

ملخص الأسواق رقم 19 – آخر المستجدات المتعلقة  	
 بكوفيد-19

تم نشر ملخص الأسواق رقم 19 في مارس 2020 لبيان آخر 
المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( للكيانات المعنية المحددة في قانون الأسواق 
ومستشاريها. وكان الغرض من ملخص الأسواق تذكير هذه 

الكيانات  بالتزاماتها المستمرة في ظل تفشي وباء 
كوفيد-19. سلط ملخص الأسواق الضوء على توقعات 

سلطة دبي للخدمات المالية بشأن هذه الكيانات لبيان 
الإفصاحات المتعلقة بالسوق بخصوص تأثير تفشي وباء 

كوفيد-19 على الوضع المالي لهذه الكيانات أو أعمالها أو 
عملياتها.

ملخص الأسواق رقم 20 – نظام إدراج المنشآت الصغيرة أو  	
 المتوسطة لسلطة دبي للخدمات المالية

تم نشر ملخص الأسواق رقم 20 في أبريل 2020 عند وضع 
نظام إدراج المنشآت الصغيرة أو المتوسطة لسلطة دبي 

للخدمات المالية. كان الغرض من ملخص الأسواق إبلاغ 
مقدمي الطلبات من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة 

ومستشاريهم بشأن متطلبات وإجراءات الإدراج كمنشآت 
صغيرة أو متوسطة، والفروقات بين المتطلبات المطبقة على 

المنشآت من غير المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والمنشآت 
الصغيرة أو المتوسطة ومهام مستشار الامتثال تجاه 

المنشآت الصغيرة أو المتوسطة. 
 ملخص الأسواق رقم 21 – قوائم المطلعين داخليًا  	

تم نشر ملخص الأسواق رقم 21 في سبتمبر 2020 وهو 
يبحث توقعات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن قوائم 

المطلعين داخلًا التي قد يتم إعدادها والاحتفاظ بها من قبل 
الكيانات المعنية المحددة في قانون الأسواق كجزء من 

أنظمتها وضوابطها المتعلقة بالمعلومات الداخلية. يبحث 
الملخص ماهية المطلعين داخليًا، والمقصود بقائمة 

المطلعين داخليًا، وماهية المعلومات الداخلية، وأنواع 
المطلعين داخليًا، والغرض من قائمة المطلعين داخليًا، وما 

الجهة أو الجهات المسؤولة عادة عن إعداد قوائم المطلعين 
داخليًا والاحتفاظ بها، ومضمون القائمة، بالإضافة الى واجبات 

المطلعين داخليًا.  
ملخص الأسواق رقم 22 – التحول من ليبور فيما يتعلق  	

 بالسندات التجارية الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي

تم نشر ملخص الأسواق رقم 22 في سبتمبر 2020 لتقديم 
الإرشادات لجهات الإصدار والكيانات المعنية المحددة في 

قانون الأسواق المعنية بسندات الدين بشأن متطلبات الإفصاح 
لنشرة الإصدار والالتزامات المستمرة المتعلقة بالتحول 

من ليبور.

في أبريل 2020، دخل نظام تنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية 
حيز التنفيذ والذي يمكن المنشآت الصغيرة أو المتوسطة من جمع 

رأس المال بإجراء عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها في إحدى 
مؤسسات السوق المرخصة في مركز دبي المالي العالمي. تتولى 

إدارة الأسواق، بصفتها سلطة الإدراج للسوق الأولية وكذلك باستمرار، 
الإشراف على نظام إدراج المنشآت الصغيرة أو المتوسطة الجديد 
المذكور. يهدف النظام الجديد الى فرض متطلبات تناسبية على 

المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، مع القيام في الوقت نفسه بتوفير 
مستويات كافية من حماية المستثمرين. من العناصر الرئيسية 
للنظام المتطلب الذي يقتضي من مستشار الامتثال مساعدة 

المنشأة الصغيرة أو المتوسطة بصفتها مقدم طلب على تحقيق 
الإدراج وكذلك مساعدتها عند إدراجها على الامتثال بمتطلباتها 

التنظيمية المستمرة. 

تواصل إدارة الأسواق مراجعة نظامها بشأن الاستثمار في قطاعات 
البيئة والمجتمع والحوكمة بعد نشر ملخص الأسواق بشأن 

السندات الخضراء في عام 2018. وثمة مبادرة قيد التنفيذ للنظر 
في نظام جديد للأدوات المالية الخضراء والاجتماعية والمستدامة 

وبالتعاون مع فريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر لسلطة 
دبي للخدمات المالية.

التعاون المحلي والدولي
تستمر إدارة الأسواق في مشاركة قطاع أسواق رأس المال في  	

مركز دبي المالي العالمي في حوار مستمر حول تطورات أفضل 
الممارسات والمعايير. وعلى وجه الخصوص، قمنا بالتشاور مع 

العديد من أصحاب المصلحة بشأن هيكل أسواق الدخل الثابت، 
والتمويل الإسلامي، والمشتقات.

كما واصل فريق عمل إدارة الأسواق جهوده الرامية الى توطيد  	
العلاقات بين سلطة دبي للخدمات المالية ونظرائها من الهيئات 

والجهات التنظيمية الإقليمية مثل اتحاد هيئات الأوراق المالية 
العربية وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، حيث نظم أو 

شارك في العديد من المؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة 
بشأن تطورات السوق الخاصة بالتمويل الإسلامي ومشتقات 

السلع ومواقع الأسواق الإقليمية.
واصلت الإدارة سعيها كذلك للحصول على آراء مكاتب المحاماة  	

والمرتبين فيما يخص إجراءات معالجة المعاملات التقليدية 
ومعاملات السندات التجارية وواصلت عملية تثقيف المستثمرين 

من خلال جهود التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة 
– الجمهور ككل والجهات التنظيمية النظيرة والجهات 

المختصة في القطاع وجهات وضع المعايير. وقد أثمر ذلك عن 
تقديم عرضين تقديميين في منتديات عامة ومنشورات في 

جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون 
الخليجي، بالإضافة الى مناطق الاختصاص المعنية بالتمويل 
الإسلامي، حول العديد من المواضيع المتعلقة بأسواق رأس 

المال. وعلى وجه الخصوص، فقد حرصت الإدارة على العمل جنبا 
الى جنب مع الوسطاء والوكلاء في مركز دبي المالي العالمي 

لزيادة التوعية بالالتزام بإبلاغ مركز دبي المالي العالمي بعمليات 
سوء استخدام السوق.
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يمثل فريق العمل بالإدارة سلطة دبي للخدمات المالية في  	
اللجنة المعنية بتنظيم الأسواق الثانوية )اللجنة الثانية( ولجنة 

المشتقات )اللجنة السابعة( التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات 
الأوراق المالية. وتهتم اللجنة الثانية بوضع المعايير الدولية 

لتشغيل البنية التحتية للأسواق المالية، أما اللجنة السابعة، فهي 
معنية بأسواق المشتقات. كما أن موظفي إدارة الأسواق أعضاء 
في فريق للمراجعة تابع للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية 
والذي يجري مراجعة مواضيعية لخطط استمرارية العمل فيما 

يتعلق بالوسطاء ومراكز التداول في 33 منطقة إختصاص. 
المراجعة المواضيعية في مراحل إنجازها النهائية وسيتم 

نشرها في عام 2021. 

إدارة التنفيذ
1. المسائل قيد التحقيق

أنهت إدارة التنفيذ التحقيق في عشرة مسائل خلال عام 2020، ولا 
يزال هناك خمس مسائل قيد التحقيق كما في نهاية عام 2020، 

بما في ذلك عدد من المسائل المعقدة.

وتشمل المسائل التي تم التحقيق فيها من قبل إدارة التنفيذ في 
عام 2020 مجموعة من أشكال سوء التصرف المشتبه به التي 

ترتكبها الشركات والأفراد، بما في ذلك:

أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة؛ 	
تقديم معلومات خاطئة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية  	

وللمستثمرين؛
التصرفات المضللة والمخادعة ؛ 	
الإخفاقات في الحوكمة المؤسسية؛ 	
الإخفاقات في الأنظمة والضوابط؛ 	
الخروقات المستمرة المتعلقة بالإفصاح؛ 	
الانتهاكات لمبادئ سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة  	

بالشركات المرخصة والأفراد المرخصين.

2. نتائج إدارة التنفيذ في عام 2020 
قامت سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ إجراءات التنفيذ التالية 

خلال عام 2020:

مورجان جاتسبي ليمتد والسيد/ أجاي أرورا 	
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات بقيمة تبلغ حوالي 

246,000 دولار أمريكي )أي حوالي 900,000 درهم إماراتي( على 
شركة مورجان جاتسبي ليمتد للأسباب التالية:

الترويج لصندوق أجنبي غير خاضع للتنظيم بشكل غير قانوني؛ 	
القيام بمعاملات غير مصرح بها نيابة عن عميلين والمشاركة  	

في تصرف ينطوي على التضليل والخداع بخصوص تلك 
المعاملات؛

عدم الامتثال لبعض القيود التي فرضتها سلطة دبي  	
للخدمات المالية على الأعمال والتعامل بالعقارات؛

عدم تصنيف أحد العملاء بشكل مناسب، وعدم إجراء  	
الاستفسارات اللازمة بخصوص مصدر أموال العميل والأساس 

المنطقي لإبرام المعاملات؛  
عدم الامتثال لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة  	

بالحفظ الأمين لأصول العملاء؛ و
عدم الحرص على تزويد مجلس إدارتها بمعلومات دقيقة. 	

كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة على كبير 
المسؤولين التنفيذيين لشركة مورجان جاتسبي ليمتد، السيد/ أجاي 

أرورا، بقيمة 87.500 دولار أمريكي )أي حوالي 321.000 درهم 
إماراتي(، ومنعته من تولي أي منصب أو العمل كموظف لدى أية 

شركة خاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، كما وتم 
تقييده من أداء أية وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في 
مركز دبي المالي العالمي أو منه، حيث قام السيد/ أرورا بتنفيذ 

المعاملات المشار اليها في الفقرة أعلاه بخصوص العميلين. كما 
كان متورطًا عن قصد في انتهاكات مورجان جاتسبي ليمتد 

لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية.
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لا تريزوريري ليمتد 	
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة على شركة لا تريزوريري 

ليمتد، وهي إحدى الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات 
المالية، بقيمة 612,790 دولار أمريكي )أي حوالي 2,250,800 درهم 

إماراتي(. تضمنت الغرامة مبلغ 261,154 دولار أمريكي )أي حوالي 
960,000 درهم إماراتي( كإسترداد لمكاسب مالية غير مشروعة 

بالإضافة الى الفائدة التي حصلت عليها الشركة من المشاركة في 
سوء التصرف، وغرامة مالية بقيمة 351,636 دولار أمريكي 

)1,290,504.12 درهم إماراتي(. 

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية الإجراء ضد لا تريزوريري ليمتد 
بسبب مخالفات عديدة وخطيرة لقوانين سلطة دبي للخدمات 

المالية، والناشئة بصورة رئيسية عن مزاولة الشركة لخدمة غير 
قانونية، تم توفير مبالغ نقدية للعملاء من خلالها. الخدمات 

النقدية:

تضمنت استخدام فواتير مزورة وتحويل أموال العملاء الى  	
شركات غير خاضعة للتنظيم خارج مركز دبي المالي العالمي؛

تضمنت نقل مبالغ نقدية كبيرة من دولة الإمارات العربية  	
المتحدة إلى دولة أجنبية ذو مخاطر عالية بعمليات غسل 

الأموال؛
أدت الى تضليل الشركة لأمين الحفظ وأحد البنوك بشأن  	

طبيعة بعض المعاملات والغرض منها، عند إجراء تدابير 
العناية الواجبة الخاصة  بمكافحة غسل الأموال؛ و

أثبتت فشل الشركة الجوهري في مزاولة أعمالها بنزاهة.  	

إنيس ليمتد  	
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة على انيس ليمتد، وهي 

مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي، بقيمة 105,000 دولار 
أمريكي )أي حوالي 386,000 درهم إماراتي( لمشاركتها في نشاط 

غير مصرح به خارج نطاق رخصة المكتب التمثيلي الصادرة لها عن 
سلطة دبي للخدمات المالية، حيث أنه يسمح للمكاتب التمثيلية 

مزاولة مجموعة محدودة فقط من الأنشطة في مركز دبي المالي 
العالمي. كان من المصرح لشركة إنيس ليمتد تسويق خدمات 

الرهن التي يقدمها مقرها الرئيسي الكائن في المملكة المتحدة. 

تبين من التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية أنه 
خلال الفترة من نوفمبر 2017 الى يناير 2019، قامت شركة إنيس 

ليمتد بالترتيب لرهون لعملائها وتقديم الاستشارات المتعلقة 
بالرهن لعملائها. وبذلك، تصرفت شركة إنيس ليمتد خارج نطاق 

رخصة المكتب التمثيلي الصادرة لها، بما يخالف تشريعات سلطة 
دبي للخدمات المالية. 

3. إقرار الهيئة القانونية للأسواق المالية لنتائج إدارة التنفيذ
مباشر الشيخ 	

بتاريخ 18 يوليو 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية عقوبات 
على الدكتور مباشر الشيخ. كان الدكتور مباشر الشيخ رئيس مجلس 

الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين والمستفيد الحقيقي الفعلي 
بالأغلبية لشركة ماس كليرسايت ليمتد، وهي شركة مرخصة من 

سلطة دبي للخدمات المالية سابقًا وخاضعة للتصفية منذ نوفمبر 
2015. قام مباشر الشيخ بسحب أموال بطريقة احتيالية من 

الحسابات المصرفية لشركة ماس، مما تسبب في خرق شركة 
ماس للقواعد التحوطية لسلطة دبي للخدمات المالية والإبلاغ 

الخاطئ عن مركزها المالي لسلطة دبي للخدمات المالية. توصلت 
سلطة دبي للخدمات المالية الى أن تصرفات الدكتور الشيخ كانت 

تفتقر للأمانة والنزاهة.

أحال الدكتور الشيخ قرار سلطة دبي للخدمات المالية الى الهيئة 
القانونية للأسواق المالية. وبعد عقد جلسة لمدة خمسة أيام في 

أبريل 2020، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بتاريخ 20 
أكتوبر 2020، حيث أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية النتائج التي 
توصلت اليها سلطة دبي للخدمات المالية وقررت أن الدكتور الشيخ 

أثبت عدم النزاهة وقدم معلومات خاطئة أو مضللة أو مخادعة 
الى سلطة دبي للخدمات المالية، وتسبب في خرق ماس للقواعد 
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التحوطية لسلطة دبي للخدمات المالية. فرضت الهيئة القانونية 
للأسواق المالية على الدكتور الشيخ ما يلي:

غرامة بقيمة 225,000 دولار أمريكي؛ 	
توجيهات بإلزام الدكتور الشيخ بدفع تعويض بقيمة لا تقل  	

عن 644,836 دولار أمريكي لشركة ماس، والتي تمثل المبالغ 
النقدية التي قام بسحبها بطريقة احتيالية بالإضافة الى 

الفائدة؛
منعه من تولي أي منصب في كيانات معينة خاضعة لتنظيم  	

سلطة دبي للخدمات المالية أو العمل لديها؛ و
منعه من أداء أية وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في  	

مركز دبي المالي العالمي أو منه.

الماسة 	
بتاريخ 25 سبتمبر 2019، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار 

قرار لكل من الشركات والأفراد المبينين فيما يلي بسبب مزاولة 
أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها وتقديم بيانات 

مضللة ومخادعة:

الماسة كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان  	
وفي طور التصفية حاليًا؛

الماسة كابيتال مانيجمنت ليمتد، وهي شركة مرخصة من  	
سلطة دبي للخدمات المالية وأيضًا في طور التصفية حاليًا؛

السيد/ شايليش داش؛ 	
السيد/ نروباديتيا سينجديو؛ و 	
السيد/ دون ليم جونغ تشيات. 	

أحالت الشركات والأفراد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات 
المالية الى الهيئة القانونية للأسواق المالية. وبعد عقد جلسة لمدة 
ثمانية أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بتاريخ 27 

أكتوبر 2020 والذي أيدت فيه القرارات الصادرة عن سلطة دبي 
للخدمات المالية. 

فرضت الهيئة القانونية للأسواق المالية غرامة على كل من:

الماسة كابيتال ليمتد بقيمة 3,000,000 دولار أمريكي )أي حوالي  	
11,010,000 درهم إماراتي(؛

الماسة كابيتال مانيجمنت ليمتد بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي  	
)أي حوالي 5,505,000 درهم إماراتي(؛

السيد/ داش بقيمة 225,000 دولار أمريكي )أي حوالي 825,750  	
درهم إماراتي(؛

السيد/ سينجديو بقيمة 175,000 دولار أمريكي )أي حوالي  	
642,250 درهم إماراتي(؛ و

السيد/ ليم بقيمة 150,000 دولار أمريكي )أي حوالي 550,500  	
درهم إماراتي(؛

الغرامات التي فرضتها الهيئة القانونية للأسواق المالية هي نفسها 
التي فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، 

باستثناء الغرامة المفروضة على السيد/ سينجديو التي قامت 
الهيئة القانونية للأسواق المالية بزيادتها بواقع 25,000 دولار 

أمريكي. ويعود السبب في ذلك الى أن الهيئة القانونية للأسواق 
المالية رأت أن مسؤولية السيد/ سينجديو عن سوء التصرف أكبر من 

تلك التي تعكسها الغرامة التي فرضتها سلطة دبي للخدمات 
المالية. 

كما أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي 
للخدمات المالية بمنع الأشخاص الثلاثة جميعًا من أداء أية وظيفة 

تتعلق بالخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه 
وتوصلت الى كونهم أشخاص غير مناسبين وغير ملائمين 

للقيام بذلك. 

تضمنت القضية هياكل معقدة حيث قام المستثمرون بشراء 
حصص في شركات قامت بعد ذلك بشراء حصص في شركات 

أخرى. في جميع الأحوال، اتفقت الهيئة القانونية للأسواق المالية 
مع سلطة دبي للخدمات المالية على أن هذه الترتيبات هي 

استثمارات في صناديق. ورأت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن 
هذه الصناديق تتم إدارتها من قبل الماسة كابيتال ليمتد، الشركة 

المسجلة في كايمان، من وضمن مركز دبي المالي العالمي في 
حين لم يكن من المصرح لها القيام بذلك.

تبين للهيئة القانونية للأسواق المالية قيام الشركتين والأشخاص 
الثلاثة بإخفاء دفع رسوم استقطاب الأموال لشركة الماسة كابيتال 

ليمتد عن المستثمرين المحتملين. وتحديدًا تم تعديل التقارير 
السنوية والبيانات المالية المدققة لحذف جميع الرسوم التي تم 

دفعها. أشارت الهيئة القانونية للأسواق المالية الى أن تحريف 
الرسوم هو تصرف متعمد واحتيالي، وأن المستندات المعدلة 

استُخدمت كمواد تسويق لإقناع المستثمرين المحتملين بالاستثمار. 
وبالتالي فإن أي بيان مضلل في المستندات المعدلة يشكل انتهاكًا 

للحظر المفروض على التصرفات المضللة والمخادعة .

تبين للهيئة القانونية للأسواق المالية أن الأشخاص الثلاثة شاركوا 
عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها الماسة كابيتال ليمتد 
والماسة كابيتال مانيجمنت ليمتد. كما تبين للهيئة القانونية 

للأسواق المالية أن السيد/ داش والسيد/ سينجديو أخلّا بالتزاماتهما 
كأفراد مرخصين.

بالإضافة الى ذلك، تبين للهيئة القانونية للأسواق المالية أن السيد/ 
سينجديو والسيد/ ليم شاركا عن قصد في تعديل نسخة من 

كشف مصرفي لإخفاء رسوم استقطاب الأموال وأن  التزوير كان 
بهدف التضليل أو المخادعة.

4. إدارة الشكاوى
استمرت الشكاوى في كونها أحد أهم مصادر المعلومات في 

سلطة دبي للخدمات المالية. استلمت سلطة دبي للخدمات المالية 
98 شكوى في عام 2020. ومثل ذلك انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعدد 

الشكاوى المستلمة في عام 2019 والذي بلغ 103 شكاوى. 

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتقييم وحل 83% من إجمالي 
الشكاوى خلال 28 يومًا من تاريخ استلامها. أما فيما يتعلق بنسبة 

17% المتبقية، فهذه كانت بحاجة لمزيد من الاستفسارات 
والتقييم لحلها. 

ولا يزال جزء كبير من الشكاوى يتمحور حول الترويج لعمليات 
الاحتيال. 

5. عمليات الاحتيال
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تنبيهًا بتاريخ 5 أبريل 2020 

لتحذير أفراد الجمهور من زيادة عمليات الاحتيال منذ بداية جائحة 
كوفيد-19. استلمت سلطة دبي للخدمات المالية ما مجموعه 26 
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شكوى عن عمليات الاحتيال، وأصدرت 10 تنبيهات للمستهلكين في 
عام 2020. لا تزال أنواع عمليات الاحتيال التي علمت بها سلطة دبي 

للخدمات المالية تشتمل على عمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم 
المدفوعة مقدمًا، وعمليات الاحتيال عن طريق الاستنساخ، وعمليات 
الاحتيال التي تمت فيها سرقة أو إساءة استخدام هوية سلطة دبي 

للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي والشركات العاملة 
في المركز و/أو موظفيها. ولا تصدر سلطة دبي للخدمات المالية 

تنبيهات إلا بشأن عمليات الاحتيال التي يؤثر فيها التصرف الاحتيالي 
على نزاهة مركز دبي المالي العالمي.

من الأمثلة على عمليات الاحتيال المذكورة، والتي انتشرت بشكل 
رئيسي في المملكة العربية السعودية، عملية الاحتيال التي 

ارتكبتها شركة احتيالية تدعى جلف ون. استخدمت جلف ون 
بطريقة احتيالية اسم سلطة دبي للخدمات المالية ورقم المقسم 

الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وادعت زورًا أنها تقع في 
مركز دبي المالي العالمي لإضافة صفة الشرعية الى عملية 

الاحتيال. بتاريخ 22 يوليو 2020، نشرت سلطة دبي للخدمات المالية 
تنبيهًا بشأن عملية الاحتيال المذكورة. 

6. التعاون المحلي والدولي
واصلت إدارة التنفيذ العمل مع الجهات التنظيمية الإقليمية 

والدولية على حد سواء بشأن التحقيقات وأنشطة التنفيذ، وتقديم 
مساهمات قوية لجهات وضع المعايير الدولية. وفي عام 2020، 

قامت إدارة التنفيذ بما يلي:

المشاركة في اجتماعات مجموعة التحقق واللجنة الرابعة  	
)التنفيذ والتعاون( للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. كما 

قامت إدارة التنفيذ بالتعاون مع عدد من أعضاء المنظمة الدولية 
للجان الأوراق المالية من خلال الحصول على معلومات لهم 

وتبادل المعلومات معهم؛
التعاون بشأن أنشطة التنفيذ مع الجهات التنظيمية المحلية؛  	

وهي هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ومصرف الإمارات 
العربية المتحدة المركزي، وشرطة دبي وهيئة تنظيم الخدمات 

المالية لسوق أبوظبي العالمي؛ و
المشاركة في جلسات تواصل في مركز دبي المالي العالمي. 	

إدارة العلاقات الدولية
التعاون التنظيمي  

يتمثل التركيز الأساسي لإدارة العلاقات الدولية في سلطة دبي 
للخدمات المالية، منذ البداية، في إرساء وترسيخ مستوى من الثقة 

بين الجهات التنظيمية والذي يعزز التعاون المشترك وتبادل 
المعلومات. وكان هدفنا ولا يزال المحافظة على ذلك المستوى 

من الثقة. وهذا أمر أساسي للرقابة الفعالة على الشركات الدولية 
في مركز دبي المالي العالمي؛ وفي الواقع، أي شركة تمارس 

أنشطة عبر الحدود. كما أن العمل الدولي المتميز للسلطة مكنها 
من أداء دور مؤثر في تشكيل النظام التنظيمي العالمي وتقديم 

منهجية متسقة لجميع تعاملاتها وأنشطتها على الصعيد الدولي. 

يتضمن القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي المعايير 
الدولية التي تجيز لسلطة دبي للخدمات المالية الحصول على 

المعلومات نيابة عن جهات الإشراف والتنفيذ الأخرى وتبادل تلك 
المعلومات معهم. وتدعم مذكرات التفاهم ذلك عن طريق 

هيكلة وتوكيد العملية. كما توفر مذكرات التفاهم درجة من 
الطمأنينة وفي بعض الحالات، درجة من التكافؤ بين السلطات 

الزميلة. ومنذ عام 2005، أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية 
شبكة من مذكرات تفاهم متعددة وثنائية الأطراف من أجل 

تسهيل هذا العمل. وتضطلع إدارة العلاقات الدولية بمسؤولية 
التفاوض بشأن مذكرات التفاهم ووضع الصيغ النهائية لها. وكما 

في نهاية عام 2020، بلغ إجمالي عدد مذكرات التفاهم الثنائية 
التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية 108 مذكرات، بالإضافة 

الى ست مذكرات تفاهم متعددة الأطراف. 

وفي ظل الوباء وعدم عقد الاجتماعات التي عادةً ما كانت تسهل 
مباشرة تلك الاتفاقيات وتوقيعها في نهاية المطاف، لم يتم 

توقيع أية مذكرات تفاهم في عام 2020. مع ذلك ، تم بدء 
مباحثات وإحراز تقدم مع نظراء من بروناي والهند وإسرائيل 

وإيطاليا، والتي ينبغي أن تثمر في عام 2021. 

في نوفمبر، استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الملتقى 
الرقابي السنوي الرابع لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بشكل مشترك مع هيئة التنظيم 
التحوطي في المملكة المتحدة بصفتها الجهة التنظيمية 

العالمية الرئيسية لبنك إتش إس بي سي. وحضر مراقبون من 
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وانضم إليهم ممثلون 

من البنوك المركزية في البحرين ومصر والكويت والمغرب وعُمان 
والسعودية وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا. كما 

شاركت هيئة السوق المالية في السعودية وسوق أبوظبي 
العالمي. وبصفتها الجهة الرقابية على الشركات التابعة وفروع 

البنوك وشركات التأمين الأخرى التي تتمتع بروابط دولية، شاركت 
سلطة دبي للخدمات المالية في عدد كبير من الملتقيات الرقابية 

التي استضافتها عن بعد الجهات الرقابية في البلد الأم. وخلال عام 
2020، شاركت سلطة دبي للخدمات المالية في ملتقيات رقابية 

لثمانية بنوك وأربع مجموعات تأمين. وفي ظل الوباء، انعقدت 
اجتماعات أكثر من السابق، وانعقدت جميع الاجتماعات البالغ 

عددها 23 اجتماعًا افتراضيًا، باستثناء اجتماعين. ومن النتائج الأخرى 
المترتبة على تفشي جائحة كوفيد-19، تمكن 11 عضوًا من إدارة 

الرقابة لدينا من المشاركة.

خلال السنة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بالرد على حوالي 
81 طلبًا مستلمًا من الجهات التنظيمية الزميلة للحصول على 
المعلومات التنظيمية والمساعدة في حين تقدمت السلطة 

بحوالي 109 طلبات الى الجهات التنظيمية الزميلة للحصول على 
المعلومات. 

مشاركة عالية المستوى
خلال عام 2020، أشرفت إدارة العلاقات الدولية على عمل رئيس 

مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية المتواصل مع نظرائه. 
ونظرًا لقيام رئيس مجلس الإدارة لدينا بالسفر وعقد اجتماعات مع 

رؤساء مجلس إدارة البنوك المركزية وغيرهم من منظمي البنوك 
والشركات التي تتمتع بحضور في مركز دبي المالي العالمي في 

سنوات سابقة، فقد تمكن من إجراء مكالمات مع الرؤساء الزملاء 
في كل من سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة 

الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة، 
والهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا، والسلطة 
النقدية في سنغافورة، وهيئة الأسواق المالية في فرنسا، ومجلس 

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، والمجلس الرقابي للبنك 
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المركزي الأوروبي، والهيئة المصرفية الأوروبية، وهيئة الأوراق المالية 
والأسواق الأوروبية؛ والمدير العام لهيئة الرقابة على القطاع المالي 

في لوكسمبيرغ، بالإضافة الى بعض رؤساء مجلس الإدارة والرؤساء 
التنفيذيين لمجموعات بنوك عالمية لديها فروع في مركز دبي 

المالي العالمي. وفي سياق مماثل، أجرى الرئيس التنفيذي لسلطة 
دبي للخدمات المالية مكالمات مع نظرائه في المنطقة ومن 
الجهات التنظيمية للأسواق الناشئة الأخرى من خلال العضوية 

المشتركة في لجان المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. وبصفته 
الرئيس المشارك لمجموعة بازل الاستشارية ومراقب في لجنة بازل، 

عقد الرئيس التنفيذي لدينا اجتماعات مع كبار مراقبي البنوك من 
معظم الأسواق الرائدة.

العلاقات الإقليمية
لا تزال علاقة سلطة دبي للخدمات المالية مع نظرائها في دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في صدارة أولوياتها. 

ويواصل الرئيس التنفيذي الاجتماع مع نظرائه في الهيئات 
الاتحادية، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 

والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والمدير العام لهيئة 
التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يستمر عقد اجتماعات 

ومبادرات مشتركة دورية واجتماعات ومبادرات مشتركة تتعلق 
بحالات معينة على مستوى المسؤولين التنفيذيين مع الجهات 

التنظيمية الثلاثة.

وهناك مبادرة مشتركة رئيسية أخرى بدأت في عام 2019 واستمرت 
خلال عام 2020 وهي التقييم المشترك لدولة الإمارات العربية 
المتحدة الذي أجرته مجموعة العمل المالي، والذي تكلل بنشر 

تقرير التقييم المشترك في منتصف العام. وتواصل سلطة دبي 
للخدمات المالية العمل بشكل مكثف مع مصرف الإمارات العربية 

المتحدة المركزي وإدارة الاستخبارات المالية وغيرها من الهيئات 
الاتحادية. ويواصل الرئيس التنفيذي للعمليات، السيد وليد العوضي، 

المشاركة في الأعمال الهامة لللجنة العليا للتقييم المشترك لدولة 
الإمارات العربية المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بينما يقوم ممثلون من فريق 
الرقابة وفريق الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر لدينا بتمثيل 
سلطة دبي للخدمات المالية في عدد من اللجان الفرعية. كما 

تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل مع وحدة المعلومات 
المالية للحصول على المعلومات من اللجنة الوطنية لمكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات معها.  

وبصفتها الجهة الرقابية الرئيسية لبنك إتش إس بي سي الشرق 
الأوسط، تعتبر علاقات سلطة دبي للخدمات المالية مع البنوك 

المركزية التي تشرف بشكل أساسي على أنشطة البنك والبنوك 
المرتبطة به ضمن مناطق اختصاصها مهمة للغاية. وتحقيقًا لهذا 

الغرض، تعمل مذكرات التفاهم المبرمة مع البنوك المركزية في 
الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، والمغرب، ومصر، 

وعُمان والمراقب المصرفي في تركيا، على تسهيل الإشراف الفعال 
بهذا الخصوص.  

اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط هي إحدى اللجان 
الإقليمية الأربعة التي أنشأتها المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. 

وتضم هذه اللجنة 20 عضوًا يناقشون القضايا الحرجة في 
المنطقة ككل قبل أن ينظر فيها مجلس الإدارة وينفذها.

إدارة الموارد البشرية
تشمل إدارة الموارد البشرية مهام استقطاب المواهب والتطوير 

وإدارة المكافآت. وتشمل الموارد البشرية جميع النواحي المتعلقة 
بموارد الموظفين في سلطة دبي للخدمات المالية، وتحديدًا فيما 
يتعلق بالأداء المستمر وتطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم. 

ومن أنشطة التطوير الرئيسية توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين 
لتولي مناصب تنظيمية من خلال برنامج قادة الغد التنظيميون 

ومبادرة بوابتي المهنية.

نفذت إدارة الموارد البشرية عددًا من المبادرات خلال عام 2020 مع 
التركيز على تحقيق مصلحة موظفيها. وجاءت هذه المبادرات 

كنتيجة لتفشي الوباء العالمي. تم وضع بروتوكولات للمحافظة 
على صحة ومصلحة الموظفين مع ضمان عودتهم الى العمل 

المكتبي ودعم صحتهم الذهنية. كما تم وضع برنامج مساعدة 
الموظفين، الى جانب مرفق لفحص بي سي آر والمكالمات 

المنتظمة التي أجراها فريق الموارد البشرية للاطمئنان على صحة 
جميع الموظفين. أجرت الإدارة عددًا من الدراسات الاستقصائية 

لفهم احتياجات الموظفين خلال فترة تفشي الوباء.

وقامت الإدارة بتحديث سياساتها لتتوافق مع قانون حماية البيانات 
لمركز دبي المالي العالمي )قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 

لسنة 2020( وقانون العمل لمركز دبي المالي العالمي المعدل 
)قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 4 لسنة 2020( وبدأت مزاولة 

ممارسات جديدة بهدف اكتساب مكانة “رب العمل المفضل”. 
وشمل ذلك سياسات جديدة تتعلق بالعمل عن بعد وملابس العمل 
غير الرسمية والمكافآت. كما حظيت سجلات الموظفين بالاهتمام 

لضمان دقتها بما يتفق مع قانون حماية البيانات الجديد.   

بالإضافة الى تحديث سياسات الموارد البشرية، تم تبسيط إجراءات 
الموارد البشرية المتعلقة بالمواهب والتعلم. وقامت الإدارة بتجديد 

التأمين على الحياة الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية وتعيين 
مقدم خدمات رعاية صحية جديد وتحقيق انخفاض كبير في 

التكاليف مقارنة مع تغطية مماثلة. كما تم إجراء تقييم شامل 
لسوق العمل، بالإضافة الى إجراء تقييم سنوي للرواتب، الأمر الذي 

سيترتب عليه إطلاق نموذج التعويضات الشامل للمؤسسة في 
عام 2021.

كان هناك تباطؤ في عملية استقطاب المواهب لدينا بسبب 
التعيين المحدود. تمت إعادة توجيه الجهود التشغيلية للتركيز على 

علاقات الموظفين وسلامتهم. وللأسف، تم تأجيل برنامج قادة 
الغد التنظيميون الى عام 2021. لحين يكون بإمكاننا الترحيب 

بخريجينا الجدد من المواطنين الإماراتيين بشكل أفضل.  

استمرت عملية التركيز على المواهب المتعلقة بالقيادة المستقبلية 
حيث أكملت اللجنة التنفيذية التخطيط للتعاقب الوظيفي لسنة 

2020 بتوجيه من الموارد البشرية. تم توفير التدريب على نطاق 
واسع من خلال الندوات عبر الإنترنت خلال هذا العام مع حدوث 

انخفاض في هذا النوع من التطوير بسبب القيود المتعلقة 
بالميزانية الناتجة عن الوضع الوبائي. واستمرت عملية التطوير أثناء 

العمل حيث حصل الموظفون على فرصة تنفيذ مسارات عمل 
جديدة والتي نشأت نتيجة الأزمة. ومع انتقالنا الى عام 2021. تم 

اعتماد إطار كفاءات جديد وسيتم دمجه مع إجراءات إدارة التطوير 
والأداء لدعم إدارة المواهب في المستقبل.
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إدارة العمليات
تتولى إدارة العمليات الإشراف على المبادرات التشغيلية لسلطة 

دبي للخدمات المالية وتشمل قسم تكنولوجيا المعلومات، 
وقسم الشؤون المؤسسية، وقسم الاتصالات المؤسسية، وقسم 

الشؤون المالية، وقسم العمليات الاستراتيجية والقسم الإداري. 
كما أن إدارة العمليات مسؤولة عن عملية التحول الرقمي وتحسين 

الإجراءات وتعزيز الكفاءة في جميع أنحاء سلطة دبي للخدمات 
المالية من خلال استخدام التقنيات المبتكرة. وتسعى إدارة 

العمليات الى إيجاد الفرص من أجل مواءمة سلطة دبي للخدمات 
المالية مع رؤية قيادة الدولة وتعزيز التزام السلطة بالمبادرات 

الحكومية ذات الصلة، مثل مبادرة حكومة دبي الذكية، 
والاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للأمن السيبراني.  

الشؤون المؤسسية
استمر القسم بتعزيز علاقاته مع وسائل الإعلام المحلية والدولية 

لترويج المبادرات الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية والأخبار 
الخاصة بها من خلال إجراء المقابلات، وإعداد مقالات قيادة الفكر 

والسير الذاتية للمسؤولين التنفيذيين ضمن المنشورات البارزة. كما 
واصل القسم التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في 

الحكومة، بما في ذلك مكتب دبي للإعلام. واصل قسم الشؤون 
المؤسسية تحقيق التوافق بين الاتصالات والرسائل الرئيسية لسلطة 

دبي للخدمات المالية، ورؤية واستراتيجيات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من 
هيئات مركز دبي المالي العالمي. 

وقام الفريق بقيادة وتنفيذ عدد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية 
المؤسسية الداخلية والخارجية. كما قام الفريق بإصدار 25 بيانًا 

صحفيًا وسبعة إشعارات لطرح الأوراق الاستشارية خلال العام 
وإعداد ثمانية منشورات.

المشاريع والتخطيط
شارك قسم المشاريع والتخطيط في الإشراف على خطة عمل 

سلطة دبي للخدمات المالية لعام 2020 ووضع خطة العمل 
لعام 2021-2022. وواصل الفريق تنفيذ مجموعة متنوعة من 

المشاريع لجميع أقسام السلطة، بالإضافة الى تنسيق الاستجابة 
التشغيلية لسلطة دبي للخدمات المالية لتفشي وباء كوفيد-19 
من منظور المرونة والاستمرارية التنظيمية. كما أن أعمال تحسين 

الإجراءات مع العديد من الإدارات مستمرة، مع استمرار الطلب على 
الدعم وإدارة الدراسات الاستقصائية مع أصحاب المصلحة 

الداخليين والخارجيين.

تكنولوجيا المعلومات
خلال عام 2020، ركز قسم تكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي 

على ضمان توفير وتلبية جميع إمكانات وطلبات العمل عن بعد 
بسبب تفشي وباء كوفيد-19. 

تمكن الموظفون من مواصلة العمل عن بعد بسلاسة دون أي 
انقطاع في الخدمات. وصممت جميع الطلبات التشغيلية 

والتنظيمية لتحقيق هذا المستوى من قابلية التكيف وقد أثبتت 
فعاليتها في ظل سيناريوهات عديدة، سواء في المكتب أو في 

المنزل أو على المستوى الدولي. وقد أظهرت البنية التحتية الحالية 
درجة كبيرة من قابلية التوسع والمرونة، الأمر الذي مكن الفرق أو 

الأقسام و/أو المؤسسة ككل من تحويل عملياتها الى عمليات تتم 
عن بعد بشكل تام أو عمليات تتم جزئيا في المكاتب. 

خلال هذا العام، أجرى قسم تكنولوجيا المعلومات عددًا من 
التغييرات الهيكلية، مما أدى الى نموذج تشغيل تكنولوجيا 

معلومات أكثر كفاءة وفعالية ونموذج أكثر تنظيما ومواتيًا للأعمال. 
الأمر الذي عمل على ضمان إمكانية عمل موارد تكنولوجيا 

المعلومات بمرونة أكبر بتمكين الإدارة العليا من اتخاذ قرارات أكثر 
استباقية بخصوص بنود الأعمال المعتادة. 

وقد منح العمل عن بعد الفرصة لتحسين وتعزيز وأتمتة الإجراءات 
وبالتالي قمنا بتنفيذ نظام دفع آلي آمن تمامًا لقسم الشؤون 

المالية. وتم إطلاق موقع إلكتروني جديد ومطور مع الاستفادة 
من التكنولوجيا السحابية لدعم الموقع، كما استُخدم روبوت 

 )RIA – مساعد المعلومات التنظيمية( )chatbot( المحادثة
للاستجابة للاستفسارات الأعم.  

الشؤون المالية
تمكنت سلطة دبي للخدمات المالية من التحكم بنفقاتها وفقا 
للميزانية المعتمدة لعام 2020.  خلال السنة،  برزت الحاجة لاجراء 
عدة تغييرات على الميزانية نتيجة التاثير الاقتصادي العالمي الذي 

أحدثته جائحة كوفيد-19.  وقد احتفظت سلطة دبي للخدمات 
المالية بسجلاتها المحاسبية خلال سنة 2020، واعدت بياناتها 

المالية السنوية للسنة حيث تم تقييم البيانات المالية بأنها قدمت 
بشكل عادل ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

لسنة 2019. وقد جرت مراجعة دقيقة لمصفوفة السلطات 
التشغيلية في سنة 2020 ووافقت لجنة التدقيق على جميع 

التغييرات. يواصل قسم الشؤون المالية مراجعة وتعزيز إطار الرقابة 
المالية الداخلي للسلطة لضمان التعامل مع جميع المخاطر 

المالية. وقد تم انجاز مشروع تحويل جميع مدفوعات سلطة دبي 
للخدمات المالية الى منصة إلكترونية في بداية سنة 2020 مما 

ضمن عدم انقطاع الدفعات أثناء عمل الموظفين عن بعد.  كما 
واصل قسم الشؤون المالية تعزيز علاقاته مع دائرة المالية خلال 

هذا العام.

الشؤون الإدارية
يواصل قسم الشؤون الإدارية ضمان إدارة مكاتب سلطة دبي 

للخدمات المالية والحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير. وتخضع 
العلاقات مع الموردين لرقابة ومراجعة صارمة من أجل تقديم 

أفضل قيمة والاستخدام الفعال لجميع موارد وميزانيات إدارة 
المرافق المسندة لجهات خارجية. وتم تنفيذ مشروع إعادة تجهيز 

المكاتب بنجاح مع الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الموظفين. 
كما تم تنفيذ جميع البروتوكولات الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19، 

حسبما أوصت بها السلطات المعنية، قبل إعادة فتح المكاتب 
لضمان صحة وسلامة الموظفين. وتم تسليم جميع الطلبات 

اليومية المقدمة من أصحاب المصلحة الداخليين خلال المواعيد 
المحددة والموارد المتاحة. وتم تطبيق قواعد الصحة والسلامة 

الخاصة بموظفي السلطة وجميع مرافقها المتاحة، بما في ذلك 
الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني بنجاح. 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة سُلطة 
دبي للخدمات المالية

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
رأينا

برأينا، تعبّر البيانات المالية لسُلطة دبي للخدمات المالية  	
)»السُلطة«( من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي 

للسُلطة كما في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً 

لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

نطاق التدقيق
تتكون البيانات المالية للسُلطة مما يلي: 	

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020. 	

بيان الأداء المالي للسنة المنتهية بذلك التاريخ. 	

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. 	

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. 	

إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل السياسات المحاسبية  	
الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى. 

أساس الرأي
لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح 

مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المدرجة 

ضمن تقريرنا. 

ونرى أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير 
أساس لرأينا.  

الاستقلالية
إننا مستقلون عن السُلطة وفقاً للقواعد الأخلاقية الدولية 

للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية( 
الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين 

والمتطلبات الأخلاقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا 

الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

المعلومات الأخرى
إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى 

التقرير السنوي ولكن لا تشمل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات 
بشأنها. إن رأينا حول البيانات المالية لا يتطرق إلى المعلومات الأخرى، ولا 

ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت. 

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة 
المعلومات الأخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر في ما إذا 

كانت المعلومات الأخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية أو 
مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها 
تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. وإذا توصلنا - بناءً على العمل 

الذي نكون قد قمنا به - إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات 
الأخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. وليس لدينا ما 

ندرجه في التقرير بهذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة حول 
البيانات المالية 

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة 
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وعن تلك الرقابة 
الداخلية التي تحددها الإدارة على أنها ضرورية لكي تتمكن من 

إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواءً كانت ناشئة 
عن احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية، فإن الإدارة تعد مسؤولة عن تقييم 
مدى قدرة السُلطة على الاستمرار كمنشأة عاملة والإفصاح 

- عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بهذه الاستمرارية، وكذا 
استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي إلا إذا كانت الإدارة تعتزم 

تصفية السُلطة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل 
واقعي سوى القيام بذلك. ويتحمل القائمون على الحوكمة 
مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للسلطة.

الملحق 1
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات 
المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت 
البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت 

ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي 
يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه 
ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق 

الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ 
الأخطاء من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع 

إلى حد معقول أن تؤثر تلك الأخطاء، إفراداً أو إجمالًا، على القرارات 
الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات 

المالية. 

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، 
فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 

التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

 تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية،  	
سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ 

إجراءات التدقيق التي تلائم تلك المخاطر، والحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم الكشف 

عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن الاحتيال يعد أكبر من الخطر 
الناجم عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد ينطوي الاحتيال على 

التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة 
الداخلية.

تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال  	
التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف، وليس 

لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للسلطة.

تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة  	
ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات 

الإدارة. 

معرفة مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية  	
المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها 

تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف 
يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة السلطة على الاستمرار 

كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا 
مطالبون بلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى 

الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا 
كانت تلك الإفصاحات غير كافية. إن الاستنتاجات التي نتوصل 

لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ 
تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف 

المستقبلية قد تدفع السلطة إلى التوقف عن الاستمرار 
كمنشأة عاملة.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما  	
في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية تمثل 

المعاملات والأحداث ذات العلاقة على النحو الذي يضمن العرض 
العادل.

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور 
أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، 

بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نحددها 
أثناء تدقيقنا. 

لصالح وبالنيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(

 دبي، الامارات العربية المتحدة
24 فبراير 2021

الملحق 1
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كما في 31 ديســمبر

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

54,7415,171ممتلكات ومعدات 

62,7194,082موجودات غير ملموسة 

7,4609,253

موجودات متداولة

723,26121,415ذمم مدينة أخرى 

8154,996178,289النقد وما في حكمه 

178,257199,704

185,717208,957مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

مساهمة رأس المال والاحتياطيات

5,7555,755مساهمة رأس المال

2.11103,434100,000احتياطي سُلطة دبي للخدمات المالية 

خسارة اكتوارية متراكمة عن خطة مكافآت نهاية 
الخدمة للموظفين

9(3,102)(2,707)

106,087103,048صافي حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات متداولة

2.1059,75964,764إيرادات رسوم مقبوضة مقدماً 

15,851-11مبالغ مستحقة إلى الحكومة

1017,97424,029دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

91,8971,265صافي مطلوبات خطة المنافع المحددة

79,630105,909

79,630105,909مجموع المطلوبات

185,717208,957مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

سُلطة دبي للخدمات المالية
بيان المركز المالي

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية على الصفحات من 59 إلى 75 من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 فبراير 2021. 

الموقّع بالنيابة عن مجلس إدارة السلطة
الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 63 إلى 75 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

الملحق 1
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

76,528117,420 2.10 ,4اعتمادات من إيرادات الرسوم الحكومية 

2.1081,22074,011إيرادات الرسوم 

125,7753,991إيرادات أخرى 

163,523195,422مجموع الإيرادات 

(163,693)(148,649)13تكاليف عمومية وإدارية 

(14,363)(9,176)15تكاليف أعضاء مجلس الإدارة

(1,515)(2,264)تكاليف هيئة تحكيم الأسواق المالية 

(179,571)(160,089)مجموع المصاريف 

3,43415,851فائض الإيرادات على المصروفات

سُلطة دبي للخدمات المالية
بيان الأداء المالي

الملحق 1

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 63 إلى 75 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.



61

مساهمة رأس 
المال

احتياطي سُلطة 
دبي للخدمات 

المالية

خسارة اكتوارية متراكمة عن 
خطة مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين

المجموعالفائض المتراكم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

104,999-(756)5,755100,000في 1 يناير 2019

15,85115,851---فائض الإيرادات على المصروفات 

تحويل إلى مبالغ مستحقة إلى 
(15,851)(15,851)---الحكومة )إيضاح 2.11( 

إعادة قياس صافي أصل المنافع 
المحددة )إيضاح 9(

--(1,951)-(1,951)

103,048-(2,707)5,755100,000في 31 ديسمبر 2019

3,434 3,434---فائض الإيرادات على المصروفات 

تحويل إلى احتياطي سُلطة دبي 
-(3,434)-3,434-للخدمات المالية )إيضاح 2.11( 

إعادة قياس صافي أصل المنافع 
المحددة )إيضاح 9(

--(395)-(395)

106,087-(3,102)5,755103,434في 31 ديسمبر 2020

 سُلطة دبي للخدمات المالية
بيان التغيرات في حقوق الملكية

الملحق 1

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 63 إلى 75 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

أنشطة التشغيل

3,43415,851فائض الإيرادات على المصروفات

تعديلات بسبب البنود التالية:

51,7191,441الاستهلاك 

61,5811,867الإطفاء 

9-خسارة من استبعاد / حذف ممتلكات ومعدات

144,2384,223مخصص مكافآت نهاية الخدمة

(3,517)(2,628)12فوائد مقبوضة

(58)237معاملات غير نقدية أخرى

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع المبالغ المستحقة للحكومة 
8,58119,816والتغيرات في رأس المال العامل

(34,328)(15,851)المبلغ المدفوع إلى حكومة دبي

التغيرات في رأس المال العامل 

(4,223)(4,238)9اشتراكات مدفوعة عن مكافآت نهاية الخدمة

(1,521)(1,523)ذمم مدينة تجارية، بالصافي من الفائدة

16,369(5,005)إيرادات رسوم مقبوضة مقدماً

(542)(6,055)دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

(4,429)(24,091)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(2,794)(1,289)5شراء ممتلكات ومعدات

(726)(218)6شراء موجودات غير ملموسة

2,3053,633فوائد مقبوضة

798113صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

(4,316)(23,293)صافي النقص في النقد وما في حكمه

8178,289182,605النقد وما في حكمه في بداية السنة

8154,996178,289النقد وما في حكمه في نهاية السنة

سُلطة دبي للخدمات المالية
بيان التدفقات النقدية

الملحق 1

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 63 إلى 75 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

احتياطي قانوني 1

تأسّست سُلطة دبي للخدمات المالية )»السُلطة«( بموجب 
قانون دبي رقم (9) لسنة 2004 كسُلطة تنظيمية مستقلة 

مسؤولة عن تنظيم الأنشطة المالية والأنشطة المتعلقة بها 
في مركز دبي المالي العالمي )»مركز دبي المالي العالمي«(. 

ووفقاً لقانون دبي رقم (9) لسنة 2004، فإن سُلطة دبي 
للخدمات المالية يتم تمويلها بشكلٍ مستقل من قبل 

حكومة دبي )»الحكومة«( وسيستمر تمويلها بما يُمكّنها من 
ممارسة صلاحياتها وأداء اختصاصاتها.

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية من قبل 
مجلس إدارة السُلطة بتاريخ 24 فبراير 2021.

السياسات المحاسبية الهامة 2

أساس الإعداد 211

اعتمدت السُلطة اعتباراً من 1 يناير 2014 معايير المحاسبة 
الدولية للقطاع العام، ولذا فقد تم إعداد البيانات المالية 

وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. ومتى لا تتناول 
المعايير المذكورة أي موضوع معين، يتم تطبيق المعيار 

الدولي للتقارير المالية ذي الصلة. 

أعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية. وتم إعداد 
بيان التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة. لقد 

تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الاستمرارية، وقد 
تم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام طوال الفترة. ورغم 

أن السُلطة قد اعتمدت تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
للقطاع العام كإطار لإعداد تقاريرها المالية، فإنها تعمل 

كسلطة تنظيمية مستقلة ولا تتيح ميزانياتها للرأي العام، 
وبالتالي فإن أعضاء مجلس الإدارة لا يرون أنه من المناسب 

نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية )معيار المحاسبة الدولي 
للقطاع العام رقم 24 »عرض معلومات الموازنة في البيانات 

المالية«(. 

تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس الاستحقاق وتشمل 
الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020. 

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع معايير المحاسبة الدولية 
للقطاع العام يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية 
محددة، كما يقتضي من الإدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق 

السياسات المحاسبية. يتم الإفصاح عن المجالات التي تنطوي 
على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجالات التي 

تعد فيها الافتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية في 
الإيضاح رقم 4.

التغيرات في السياسات والإفصاحات المحاسبية 212

أ( المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل السُلطة

لا توجد معايير أخرى من معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام أو تعديلات أخرى غير سارية حتى تاريخه وكان يتوقع 
أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية لسُلطة دبي 

للخدمات المالية. 

ب( المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة لكن غير السارية

فيما يلي المعايير السارية على السنة المالية التي ستبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2020 وليس لها تأثير جوهري على السُلطة:

 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 28 - الأدوات 	
المالية: العرض )يسري اعتبارا من 1 يناير 2022(.

 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 29 - الأدوات  	
المالية: الاعتراف والقياس )يسري اعتباراً من 1 يناير 2022(.

 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 30 - الأدوات  	
المالية: العرض )يسري اعتباراً من 1 يناير 2022(.

 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 41 - الأدوات  	
المالية )يسري اعتباراً من يناير 2022(.

 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم 42 المنافع  	
 الاجتماعية )يسري اعتباراً من 1 يناير 2022(.

تحويل العملة الأجنبية 213

العملة الوظيفية وعملة العرض 
العملة الوظيفية لسُلطة دبي للخدمات المالية هي درهم 

الإمارات العربية المتحدة )الدرهم الإماراتي( الذي يعد العملة 
المستخدمة في معظم معاملات السُلطة. 

يتم تحويل المعاملات الناشئة بالعملات الأجنبية إلى العملة 
الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملات. 

كما يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية، 
الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الموجودات 

والمطلوبات النقدية المقوّمة بالعملات الأجنبية بأسعار 
الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الأداء المالي. 

ولأغراض العرض فحسب، تم أيضاً تحويل المبالغ في 
هذه البيانات المالية إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت 
يبلغ 3.67 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي. البيانات المالية 

الرئيسية المحولة إلى الدولار الأمريكي ليست مدققة.

الملحق 1
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)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

الملحق 1

ممتلكات ومعدات 214

يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً 
الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، إن 

وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف المتعلقة 
مباشرةً بالاستحواذ على الموجودات. 

يُحتسب الاستهلاك والإطفاء باستخدام طريقة القسط 
الثابت، بمعدلات تُحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصولًا 

إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها الإنتاجية 
المقدرة على النحو التالي:

السنوات

10تحسينات على عقار مستأجر

7أثاث وتركيبات

5معدات مكتبية

5معدات حاسوب

3مركبات

 يتم إظهار الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز، التي تشمل 
التحسينات على العقارات المستأجرة وأجهزة الحاسوب، 

بالتكلفة ويتم تحويلها إلى فئة الموجودات الملائمة لها 
عند دخولها حيز الاستخدام. 

لا يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو 
احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون ملائماً، إلا عندما 

يكون من المرجّح أن تتدفق إلى سُلطة دبي للخدمات 
المالية فوائد اقتصادية مستقبلية أو خدمة محتملة على 

مدار العمر الإجمالي للأصل بما يتجاوز أحدث مؤشر أداء تم 
تقييمه بالنسبة للأصل. 

يتم تحديد الأرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات 
والمعدات بمقارنة عائدات البيع مع القيمة الدفترية 

للموجودات المستبعدة وتؤخذ بالاعتبار عند تحديد فائض 
/ عجز السنة. يتم تحميل مصاريف التصليح والتجديد على 

بيان الأداء المالي عند تكبدها. 

تتم مراجعة الأعمار المتبقية للموجودات، وتعديلها عند 
الاقتضاء، في تاريخ كل تقرير. ويتم تحديد الأرباح أو الخسائر 

الناتجة عن استبعاد الأصل على أساس الفرق بين عائدات 
البيع والقيمة الدفترية للأصل ويتم تسجيلها في بيان الأداء. 
يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل فوراً إلى القيمة القابلة 

للاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أكبر من قيمته 
القابلة للاسترداد.

موجودات غير ملموسة 215

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل 
منفصل بسعر التكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر 

انخفاض القيمة المتراكمة. يتم تحميل الإطفاء على أساس 
القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر بفترة خمس 
سنوات. تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة في نهاية كل 
فترة تقرير سنوي، مع احتساب تأثير أي تغيرات في التقديرات 

على أساس مستقبلي. يتم إدراج الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز 
المرتبطة ببرمجيات الحاسوب بسعر التكلفة مع نقلها إلى 

فئة الموجودات المناسبة عندما تدخل حيز الاستخدام. 

يتم تسجيل تكاليف التطوير المرتبطة مباشرة بالبرمجيات 
القابلة للتحديد والفريدة التي تسيطر عليها السُلطة 

كموجودات غير ملموسة إذا كان من المحتمل تدفق منافع 
اقتصادية إضافية تتجاوز التكاليف. تتضمن التكاليف المرسملة 
مصاريف منافع الموظفين لفريق تطوير البرامج وجزءاً مناسباً 

من النفقات ذات الصلة. جميع التكاليف الأخرى المرتبطة 
ببرامج الحاسوب، مثل تكاليف الصيانة، يتم إدراجها كمصاريف 

عند تكبدها.

الانخفاض في القيمة 216

تقوم السلطة بنهاية كل فترة تقرير بتدقيق القيم الدفترية 
لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان 

هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة 
الانخفاض في القيمة. فإذا وُجد أي مؤشر من هذا القبيل، 

يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات من أجل 
تحديد مدى خسارة الانخفاض في القيمة، إن وجدت.

تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف 
البيع أو القيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. إذا تم تقدير 

القيمة القابلة للاسترداد من الأصل بأقل من قيمته الدفترية، 
يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل وصولًا إلى قيمته القابلة 

للاسترداد.

يتم تسجيل خسارة الانخفاض في القيمة مباشرةً في 
بيان الأداء المالي، ما لم يتم إدراج الأصل ذي الصلة على 

أساس قيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تُعامل خسارة 
الانخفاض في القيمة كانخفاض ناتج عن إعادة التقييم. 

فيما لو تم عكس خسارة الانخفاض في القيمة في وقتٍ 
لاحق، فإنه تتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى القيمة 

المعدلة القابلة للاسترداد بحيث لا تجاوز القيمة الدفترية 
الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم 

يتم الاعتراف بخسارة انخفاض في قيمة الموجودات خلال 
السنوات السابقة. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة 

على الفور ضمن بيان الأداء المالي، إلا إذا تم إدراج الموجودات 
المعنية بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يُعامل 

عكس خسارة الانخفاض في القيمة كزيادة ناتجة عن إعادة 
التقييم 
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رسوم وغرامات وتكاليف تقاضي مدينة 217

يتم إدراج الرسوم والغرامات وتكاليف التقاضي المدينة 
بالقيمة المتوقعة الممكن تحقيقها. ويتم رصد مخصص 

مُحدد للرسوم والغرامات وتكاليف التقاضي المدينة 
المشكوك في تحصيلها. يتم حذف الديون المعدومة خلال 

الفترة التي يتم تحديدها فيها.

ذمم دائنة 218

تُحتسب الذمم الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

نقد وما في حكمه 219

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والودائع 
المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك والاستثمارات الأخرى 

قصيرة الأجل عالية السيولة التي تبلغ فترة استحقاقها 
الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل. يدرج النقد وما في حكمه 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الإيرادات من المعاملات غير التبادلية  2110

أ(   مبالغ مقبوضة من ومحوّلة إلى الحكومة

تتلقى سُلطة دبي للخدمات المالية منحاً من الحكومة 
لأغراض عامة تمكّنها من الاستمرار في عملياتها. تسجل 

السُلطة الإيرادات من المنح عندما يثبت حقها في استلام 
المنحة واستيفاء معايير تسجيل الأصل. يتم تسجيل الدخل 

المؤجل بدلًا من الإيرادات في حال كان هناك شرط مقترن 
بالمنحة من شأنه أن يؤدي إلى التزام بسداد المبلغ. ومتى لم 

تقترن بهذه المنح أي شروط ولم تترتب أي التزامات مفروضة 
من الحكومة بخصوص استخدام المنح، تسجل السُلطة 

الأصل )سواء كان مبلغاً نقدياً أو أحد الموجودات المناسبة( 
والإيرادات في البيانات المالية.

تُعامل المبالغ المقبوضة مقدماً من الحكومة للوفاء 
بالمصروفات التشغيلية المدرجة في الميزانية التقديرية 
للسنة اللاحقة معاملة المبالغ المقبوضة مقدماً ويتم 

إظهارها ضمن المطلوبات المتداولة وتخصيصها في البيانات 
المالية للسنة اللاحقة.

أما المبالغ المُحوّلة إلى الحكومة فيتم تسجيلها كمخصص 
من الفائض المتراكم في السنة أو كتخفيض في رأس المال 

المُساهَم به، حسب الاقتضاء، في السنة التي يتم فيها 
الموافقة على التخصيص من قبل مجلس إدارة السُلطة 

)إيضاح 4(. 

ب(    غرامات مفروضة

سيتم إدراج إيرادات الغرامات المقبوضة فيما يتصل بخرق 
لوائح سُلطة دبي للخدمات المالية في بيان الأداء المالي في 
السنة التي تُقبض فيها الإيرادات. وإذا ما نتج عن ذلك فائض 
للسنة، فسيتم تحويله إلى احتياطي سُلطة دبي للخدمات 

المالية بعد اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة.

الإيرادات من المعاملات التبادلية 

تقاس الإيرادات من عمليات الصرف بالقيمة العادلة للمقابل 
المقبوض أو المدين، وتمثل المبالغ المستحقة عن الخدمات 

المقدمة، وتدرج صافية من الخصومات. تعترف سُلطة دبي 
للخدمات المالية بالإيرادات عندما يكون بإمكانها قياس 

قيمة الإيرادات بشكلٍ موثوق به، ويكون من المرجّح أن 
تتدفق إلى السُلطة منافع اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم 
استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة السُلطة كما 

هو موضح أدناه: 

أ(   إيرادات الرسوم 

يتم الاعتراف برسوم الطلبات كإيرادات عند إصدار الفاتورة. 
ويتم الاعتراف بالرسوم السنوية خلال الفترة المحاسبية التي 

يتم فيها تقديم الخدمات بناءً على مدى اكتمال المعاملة 
المعنية المقيّمة على أساس الخدمة الفعلية المقدمة 

كنسبة من مجموع الخدمات المزمع تقديمها. 

ب(   إيرادات الفوائد 

تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية، بالرجوع إلى 
المبلغ الأصلي المستحق، وعلى أساس معدل الفائدة الساري. 

تصنّف إيرادات الفوائد كإيرادات أخرى غير مقيدة حيث ينشأ 
معظمها من الودائع لأجل غير المقيدة لدى السلطة.
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احتياطي سُلطة دبي للخدمات المالية 2111

احتياطي السُلطة متاح لتلبية الالتزامات الطارئة الناشئة عن 
الوفاء بالمسؤوليات التنظيمية للسُلطة. ويمكن استدعاء 

هذا الاحتياطي لتغطية النفقات غير الاعتيادية التي تتجاوز 
الإيرادات في أي سنة مالية معينة.

في 7 يناير 2020، وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على قانون التعديل التنظيمي 

)قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2020( 
الذي عدل القانون التنظيمي رقم 1 لسنة 2004 بإدخال 

مادة جديدة بشأن الاحتياطي العام. تنص التعديلات على 
أنه يتعين على سلطة دبي للخدمات المالية أن تحتفظ 

باحتياطي نقدي عام يساوي ضعف نفقاتها السنوية وأنه 
يجوز لسلطة دبي للخدمات المالية اعتماد أي إيرادات أو 

غرامات أو فائض لتغطية الاحتياطي النقدي العام. وتكون 
المبالغ الموزعة من هذا الاحتياطي حسب تقدير مجلس 

الإدارة. ويتم تخصيص فائض / عجز السنة لاحتياطي سلطة 
دبي للخدمات المالية على أساس سنوي. ولا يعتبر أعضاء 

مجلس الإدارة أن احتياطي سلطة دبي للخدمات المالية قابل 
للتوزيع.    

في السنوات السابقة تم الاتفاق مع حكومة دبي على 
الإبقاء على مستوى هذا الاحتياطي عند 100 مليون درهم 

وأي مبالغ تزيد عن هذا المستوى سيتم تحويلها إلى 
حكومة دبي بعد الموافقة على البيانات المالية المدققة من 

قبل مجلس الإدارة.

منافع الموظفين ومنافع نهاية الخدمة 2112

يتم تكوين مخصص للالتزام المقدر لتكاليف الإجازة السنوية 
نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين 

حتى تاريخ الميزانية العمومية. يتم تضمين هذا المخصص 
في المستحقات المتعلقة بالموظفين في الدائنين 

والمستحقات والمطلوبات الأخرى. 

يتم تكوين مخصص لكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدمة 
المستحقة لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
وفقاً لقانون العمل - قانون مركز دبي المالي العالمي 

رقم )2( لسنة 2019، لفترات خدمتهم حتى تاريخ الميزانية 
العمومية. يتم تحويل مبلغ مكافئ للمخصص الذي تم 

رصده إلى صندوق مكافآت نهاية الخدمة التابع لسُلطة 
دبي للخدمات المالية. يتم إجراء توزيعات مكافآت نهاية 

الخدمة للموظفين المؤهلين من قبل أمين الصندوق حسب 
توجيهات السُلطة.

يعتبر الموظفون من مواطني دولة الإمارات العربية أعضاءً 
في نظام معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدار 

من قبل الحكومة. وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم )7( 
لسنة 1999، تكبدت السلطة وسجلت التزاماً بنسبة 15% من 
»الراتب الخاضع لحساب الاشتراك« وفقاً لتكاليف جدول رواتب 

مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في خطة معاشات 
التقاعد لتمويل هذه المنافع للموظفين من مواطني الدولة. 

يتم تسجيل اشتراكات التقاعد المتعلقة بمواطني دولة 
الإمارات العربية المتحدة بموجب خطة مساهمات المنافع 

المحددة ضمن المصاريف في الفترة التي تنشأ فيها.

عقود الإيجار 2113

عندما تكون السلطة طرفًا مستأجرًا في عقد إيجار لا ينقل 
بشكل جوهري جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية من 

المؤجر إليها، يتم تحميل إجمالي دفعات الإيجار على الربح أو 
الخسارة للسنة على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار. 

مدة الإيجار هي الفترة غير القابلة للإلغاء التي تعاقد عليها 
المستأجر لتأجير الأصل مع أي شروط أخرى تمنح المستأجر خيار 

الاستمرار في الإيجار، مع أو بدون مدفوعات إضافية، عندما يكون 
من المؤكد بصورة معقولة في بداية عقد الإيجار أن المستأجر 

سوف يمارس الخيار.

الأدوات المالية  2114

تشمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه )إيضاح 8( 
والذمم المدينة الأخرى )إيضاح 7(، بينما تشمل المطلوبات المالية 

أرصدة الدائنين والمستحقات والمطلوبات الأخرى )إيضاح 10(، 
ويتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح 

السُلطة طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة 
العادلة مع تسجيل الفرق بين القيمة العادلة والمقابل المدفوع 

أو المقبوض في بيان الأداء المالي.

إن تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بالاستحواذ على 
الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها )بخلاف الموجودات 
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة( 

تتم إضافتها إلى القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية 
أو خصمها منها، حسب الاقتضاء، عند التسجيل المبدئي. 

يتم إيقاف الاعتراف بالموجودات المالية عندما تنقضي الحقوق 
التعاقدية للتدفقات النقدية المستلمة من الأصل المالي أو 

عندما تقوم السلطة بتحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بشكلٍ 
كامل.
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تقارير القطاعات 2115

تقتصر عمليات السلطة على تنظيم الأنشطة المالية والأنشطة 
ذات الصلة في مركز دبي المالي العالمي. لا تقدم المعلومات 

المالية التي يتم التقرير عنها إلى الجهة التنظيمية ومجلس 
الإدارة أية نفقات أو إيرادات أو موجودات أو مطلوبات حسب نوع 

الخدمة أو الموقع الجغرافي أو أي قطاع آخر. 

تعتقد إدارة السلطة أن تقارير القطاعات ليست ذات معنى 
لمستخدمي هذه البيانات المالية. وعليه، لا تقدم السلطة 

معلومات قطاعية وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 
للقطاع العام رقم 18، تقارير القطاعات.

إدارة المخاطر المالية 3

عوامل المخاطر المالية 311

تتعرض السُلطة من خلال أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة 
وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف العملات الأجنبية 

ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية 
والقيمة العادلة( ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز 
برنامج إدارة المخاطر لدى السُلطة بصورة عامة على عدم 

إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويهدف إلى الحد من 
الآثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على الأداء المالي 

للسُلطة. وتسعى إدارة السُلطة إلى تجنب المخاطر من خلال 
عدم إجراءها أية معاملات مع موردين أجانب. ليس لدى 

السُلطة أي اتفاقيات بأسعار فائدة متغيرة كما أنها تراقب 
عن كثب الأرصدة النقدية.

أ(   مخاطر العملة

تتعرض السُلطة لمخاطر الصرف الأجنبي الناشئة عن 
تعرضاتها للعملات المختلفة. تنشأ مخاطر الصرف 

الأجنبي من المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات 
والمطلوبات المسجلة في البيانات المالية. تتعرض المعاملات 

المبرمة بالدولار الأمريكي لمخاطر محدودة نظراً لربط سعر 
صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، وعليه فإن مخاطر 

الصرف الأجنبي لدى السُلطة فيما يتعلق بهذه المعاملات 
ليس لها تأثير يُذكر.

ب(   مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات 
في أسعار الفائدة على صافي التكاليف أو الإيرادات المالية 

للسُلطة. لا تمتلك السُلطة موجودات أو مطلوبات هامة 
تعتمد بشكل جوهري على مستويات أسعار الفائدة، وبالتالي 

ترى الإدارة أن السُلطة ليست معرضة بصورة جوهرية 
لمخاطر أسعار الفائدة. 

لا تمتلك السُلطة سياسات وإجراءات رسمية مطبقة لإدارة 
مخاطر أسعار الفائدة حيث أن الإدارة تعتبر هذه المخاطر غير 

جوهرية.

مخاطر الائتمان ج( 

يقصد بمخاطر الائتمان المخاطر المتعلقة بإخفاق الطرف 
المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يتسبب في 

خسارة مالية للسُلطة. تتعرض السلطة لمخاطر الائتمان على 
حسابات المدينين والأرصدة البنكية. 

تسعى السُلطة للحد من مخاطر الائتمان بمتابعة أرصدة 
المدينين المستحقة. تقتصر الودائع البنكية على تلك 

المودعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع 
وتتم مراجعة التصنيفات البنكية سنوياً. تقوم السُلطة 

بإيداع الودائع في بنوك مختلفة وذلك لتجنب تركيز 
المخاطر. لا تتوقّع الإدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه 

الأطراف المقابلة في السداد.

تقدير القيمة العادلة 312

إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية لسُلطة 
دبي للخدمات المالية تقارب قيمها العادلة.
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)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

الملحق 1

الأحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة  4
بالتقديرات والشكوك

يتعين على الإدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للسُلطة 
كما هو مبين في الإيضاح رقم 2، وضع أحكام وتقديرات 

وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
التي لا تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند 

التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة السابقة 
والعوامل الأخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن 

هذه التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على 
أساس مستمر. يتم الاعتراف بالتعديلات على التقديرات 

المحاسبية في الفترة التي يتم خلالها تعديل التقديرات إذا 
كان هذا التعديل لا يمس إلا تلك الفترة، أو خلال فترة التعديل 

والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات 
الحالية والمستقبلية.

إن الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر 
الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة بنهاية الفترة 

المشمولة بالتقرير، والتي لها مخاطر كبيرة في التسبب 
بإحداث تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات 

والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة، بيانها كالتالي:

منافع الموظفين ومنافع نهاية الخدمة 

تعتمد القيمة الحالية لصافي موجودات/ مطلوبات خطة 
المنافع المحددة على عدد من العوامل التي يتم تحديدها 
على أساس اكتواري باستخدام أساليب اكتوارية وافتراضات. 

تشمل الافتراضات المستخدمة معدل الخصم ومعدل 
زيادة الرواتب ومعدل الانسحاب. إن أي تغييرات في هذه 

الافتراضات سيكون لها تأثير على القيمة الدفترية لصافي 
موجودات/ مطلوبات خطة المنافع المحددة. 

وبما أن المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم 
25 »منافع الموظفين«، لا يشير إلى كيفية تحديد معدل 

الخصم، فقد استرشدت السلطة بالمعيار المحاسبي الدولي 
رقم 19، »منافع الموظفين«. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 
رقم 19، يتم تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى عوائد السوق 

في تاريخ التقرير للسندات التجارية عالية الجودة )عادة ما 
تكون السندات التجارية المصنفة AA( بمدة وعملة مماثلتين 
للمطلوبات. ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 19 أيضًا على 
أنه للدول التي لا يوجد فيها سوق عميقة للسندات التجارية، 

يجب استخدام عائدات السوق للسندات الحكومية.

بما أن الإمارات العربية المتحدة لا تملك سوقاً عميقة 
للسندات التجارية أو الحكومية، فقد استخدمت السلطة 

العوائد على السندات التجارية الأمريكية عالية الجودة 
)مؤشر فوتسي فوق متوسط منحنى Double-A( استناداً 

إلى ظروف السوق كما في 31 ديسمبر 2020. إن تحديد 
معدل الخصم بالرجوع إلى السندات التجارية الأمريكية 

هو طريقة شائعة الاستخدام من قبل الشركات في دولة 
الإمارات العربية المتحدة حيث أن العملة المحلية مربوطة 

بالدولار الأمريكي. 

يأخذ افتراض زيادة الراتب في الاعتبار التضخم والأقدمية 
والترقية والعوامل الأخرى ذات الصلة، مثل العرض والطلب 

في سوق العمل. 

تستند افتراضات معدل الانسحاب على متوسط معدلات 
الانسحاب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. قامت السلطة بتغيير 

افتراضات معدل الخصم ومعدل الزيادة في الراتب ومعدل 
الانسحاب )إيضاح 9(. 
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5 ممتلكات ومعدات

تحسينات على 
عقار مستأجر

أعمال رأسمالية مركباتمعدات  حاسوبمعــدات  مكتبيةأثاث  وتركيبات 
قيد الإنجاز

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

33,661--15,3274,79564012,899في 1 يناير 2019

307991,2153438302,794-إضافات

(1,421)--(1,280)(79)(62)-استبعادات

15,3275,04066012,83434383035,034في 31 ديسمبر 2019

1,289--1,019124146-إضافات

-(830)-830-تحويل

(105)---(105)--استبعادات

36,218-15,3276,88967912,980343في 31 ديسمبر 2020

الاستهلاك المتراكم

29,834--14,7634,5256219,925في 1 يناير 2019

1,441-9387131,23810المحمّل للسنة

(1,412)--(1,272)(79)(61)-استبعادات

29,863-14,8564,5515559,89110في 31 ديسمبر 2019

1,719-93193451,274114المحمّل للسنة

(105)---(105)--استبعادات

31,477-14,9494,74449511,165124في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

4,741-3782,1451841,815219في 31 ديسمبر 2020

4714891052,9433338305,171في 31 ديسمبر 2019

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

الملحق 1
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6 موجودات غير ملموسة

المجموعأعمال رأسمالية قيد الإنجازبرمجيات

ألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

26,75438227,136في 1 يناير 2019

239487726إضافات

-(556)556تحويل من الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز

27,54931327,862في 31 ديسمبر 2019

218-218إضافات

-(313)313تحويل من الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز

28,080-28,080في 31 ديسمبر 2020

الاستهلاك المتراكم

21,913-21,913في 1 يناير 2019

1,867-1,867المحمل للسنة )إيضاح 14(

23,780-23,780في 31 ديسمبر 2019

1,581-1,581المحمل للسنة )إيضاح 14(

25,361-25,361في 31 ديسمبر 2020

صافي القيم الدفترية

2,719-2,719في 31 ديسمبر 2020

3,7693134,082في 31 ديسمبر 2019

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

الملحق 1
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7 ذمم مدينة أخرى

20202019

ألف درهمألف درهم

19,67018,311مبالغ مدفوعة مقدمًا 

1388سلفيات للموظفين 

3,5783,016ذمم مدينة مالية أخرى

23,26121,415

8 النقد وما في حكمه
20202019

ألف درهمألف درهم

100,000116,700حسابات ودائع ثابتة 

54,96561,571حسابات جارية

3118نقد في الصندوق 

154,996178,289النقد وما في حكمه

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

يتم الاحتفاظ بكافة الأرصدة البنكية لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماني A3 وفقاً لتصنيف وكالة موديز ومرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتراوح سعر الفائدة على حسابات 
الودائع الثابتة من 0.10% إلى 2.60% سنوياً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )2019: 1.86% إلى %3.91).

الملحق 1
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9 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي ملخصاً لعناصر صافي مصاريف المنافع المحددة المســجلة في بيان الأداء المالي:

20202019

ألف درهمألف درهم

3,8753,485تكلفة الخدمة الحالية

3,8753,485

20202019

ألف درهمألف درهم

(33,090)(32,118)القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة 

30,22131,825القيمة العادلة لموجودات الخطة 

(1,265)(1,897)صافي التزام المنافع المحددة 

التغيــرات في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة على النحو التالي:

20202019

ألف درهمألف درهم

(28,027)(33,090)الالتزام في بداية السنة 

(3,485)(3,875)تكاليف الخدمة الحالية 

(1,016)(842)تكلفة الفائدة 

(1,951)(395)التزام الخسائر الاكتوارية 

6,0841,389منافع مدفوعة من الخطة 

(33,090)32,118الالتزام في نهاية السنة 

التغيــرات في القيمة العادلة لموجودات الخطة كالتالي:

20202019

ألف درهمألف درهم

31,82528,656القيمة العادلة لموجودات الخطة في بداية السنة 

4,3024,223مساهمات رب العمل 

479462العائد المتوقع على موجودات الخطة 

(127)(301)خسائر اكتوارية 

(1,389)(6,084)منافع مدفوعة من الخطة 

30,22131,825القيمة العادلة لموجودات الخطة في نهاية السنة 

تشمل موجودات الخطة نقدا لدى البنك بنسبة %100 (2019: %100).

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

تتمثل الافتراضات الاكتوارية الهامة المستخدمة في حساب التزام المنافع المحددة في تقديرات معدل الزيادة في الراتب على المدى الطويل البالغ 3% لسنة 2020، و0% لسنة 
2021، و3% للسنوات اللاحقة (2019: 1.75%، و3% للسنوات اللاحقة)، ومعدل الخصم المتمثل في القيمة الزمنية للنقود البالغ 1.5% (2019: 2.75%)، ومعدل انسحاب 

الموظفين من الخطة البالغ %10 )2019: %10). 

الملحق 1
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9 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تابع(

فيما يلي حساســية التزام المنافع المحددة للتغيرات في هذه الافتراضات )على أســاس بقاء الافتراضات الأخرى كما هي(:

التغــير في  الافتراضالتقدير
زيــادة / )نقص( في 

التــزام المنافع المحددة
ألف درهم

 3% لسنة 2020، و0% لسنةمعدل زيادة الراتب 
2021، و3% للسنوات اللاحقة

%1-/%1+(1,818)/2,331

(2,096)/2,380+1%/-1%1.5%معدل الخصم 

1,646/(1,037)+5%/-5%10%معدل الانسحاب 

10 دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

20202019

ألف درهمألف درهم

1,5511,890دائنون تجاريون 

11,41516,301مستحقات متعلقة بالموظفين 

5,0085,838مستحقات أخرى 

17,97424,029

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية 

11 معاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة

تشــمل الأطــراف ذات العلاقــة حكومــة دبي والإدارة العليا والمنشــآت التــي تعمل معاً لتحقيق سياســات الحكومة في دبي. إن ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة مســؤولة عن تنظيم الأنشــطة المالية والأنشــطة ذات العلاقة في مركز دبــي المالي العالمــي، وتعمل على 

تحقيــق الأهداف والسياســات الموضوعة من قبــل الحكومة. 

تنشــأ الأرصــدة لــدى الأطراف ذات العلاقــة عموماً من المعامــلات التجارية المبرمة في ســياق العمل الاعتيادي على أســاس تجاري 
بحــت. تشــمل الأرصدة لــدى الأطراف ذات العلاقة كما فــي تاريخ بيان المركــز المالي ما يلي: 

المعامــلات مع الأطراف ذات العلاقة هــي كالتالي:

20202019المعامــلات مع الأطراف ذات العلاقة

ألف درهمألف درهم

76,528117,420اعتمادات من الحكومة

76,528117,420

20202019

ألف درهمألف درهم

14,23113,696رواتب وحوافز أداء

5,2095,394مكافآت ومزايا أخرى

19,44019,090

لطفاً راجع الإيضاح رقم 15 لمزيد من التفاصيل حول تكاليف أعضاء مجلس الإدارة.

الملحق 1
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12 إيرادات أخرى  

20202019

ألف درهمألف درهم

2,7033,517فائدة على ودائع ثابتة

-3,072غرامات مفروضة

474-إيرادات أخرى

5,7753,991

نتجت الغرامات بسبب مخالفة لوائح السُلطة. وقد فُرضت هذه الغرامات بعد الانتهاء من التحقيقات التي أجريت من قبل موظفي السُلطة.

13 تكاليف عمومية وإدارية 

20202019

ألف درهمألف درهم

 130,635  121,442 تكاليف الموظفين )إيضاح 14(

 7,619  8,304 إيجار مكتب

 4,558  3,994 ترخيص وصيانة برمجيات

 3,171 3,458اتصالات وأنظمة تقنية وصيانة معدات

 4,119  2,841 رسوم قانونية واستشارية ومهنية

 1,441  1,719 الاستهلاك

 1,867  1,581 الإطفاء

 1,446  1,095 تكاليف توظيف

 1,424  924 مصاريف تسويق

 4,447  395 رحلات عمل رسمية ومؤتمرات وندوات وتدريب

 155  103 إيجار مركبات وصيانة

 9    - خسارة من بيع موجودات ثابتة

 2,802  2,793 مصاريف أخرى

148,649163,693

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية

الملحق 1
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14 تكاليف الموظفين

20202019

ألف درهمألف درهم

70,00668,963رواتب 

47,19857,449منافع أخرى 

4,2384,223مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

121,442130,635

15 تكاليف أعضاء مجلس الإدارة

20202019

ألف درهمألف درهم

5,2615,644أتعاب مقدمة

1,5122,731أتعاب حضور الاجتماعات

3942,513سفر 

2,0093,475أخرى 

9,17614,363

16 التزامات إيجار تشغيلي

إن إجمالي التزامات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء هي على النحو التالي:

20202019

ألف درهمألف درهم

تنتهي 

7,7647,619خلال سنة واحدة 

-32,798أكثر من ســنة واحدة حتى خمس سنوات

40,5627,619

)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020( - يتبع

سُلطة دبي للخدمات المالية
إيضاحات حول البيانات المالية 

الملحق 1



76  |  التقرير السنوي 2020

20202019

دولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافإيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

51,2921,409ممتلكات ومعدات 

67411,112موجودات غير ملموسة 

2,0332,521

موجودات متداولة

76,3385,835ذمم مدينة أخرى 

842,23348,581النقد وما في حكمه 

--9صافي موجودات خطة المنافع المحددة 

48,57154,415

50,60456,937مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المساهَم به والاحتياطيات

1,5681,568مساهمة رأس المال

2.1128,18427,248احتياطي سُلطة دبي للخدمات المالية

خسارة اكتوارية متراكمة عن خطة مكافآت نهاية 
الخدمة للموظفين

9(845)(738)

28,90728,078صافي حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات متداولة

2.1016,28317,647إيرادات رسوم مقبوضة مقدماً 

4,319-11مبالغ مستحقة إلى الحكومة

104,8986,548دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

9516345صافي مطلوبات خطة المنافع المحددة

21,69728,859

21,69728,859مجموع المطلوبات

50,60456,937مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان المركز المالي )معروض بالدولار الأمريكي( )غير مدقق(

سُلطة دبي للخدمات المالية

الملحق 1
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الملحق 1

20202019

دولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافإيضاح

2.1020,85231,995 ,4اعتمادات من إيرادات الرسوم الحكومية  

2.1022,13120,166إيرادات الرسوم 

1,5741,087إيرادات أخرى 

44,55753,248مجموع الإيرادات 

(44,602)(40,504)13تكاليف عمومية وإدارية 

(3,914)(2,500)15تكاليف أعضاء مجلس الإدارة

(413)(617)تكاليف هيئة تحكيم الأسواق المالية 

(48,929)(43,621)مجموع المصاريف 

9364,319فائض الإيرادات على المصروفات

بيان الأداء المالي )معروض بالدولار الأمريكي( )غير مدقق(

سُلطة دبي للخدمات المالية
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مساهمة 
رأس المال

احتياطي سُلطة 
دبي للخدمات 

المالية

أرباح / )خسائر( 
اكتوارية متراكمة 

عــن خطة مكافآت 
نهاية الخدمة 

للموظفين 

الفائض 
المتراكم

المجموع

دولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلاف

28,610-(206)1,56827,248في 1 يناير 2019

فائض الإيرادات على 
المصروفات للسنة

---4,3194,202

(4,202)(4,319)---تحويل إلى الحكومة 

إعادة قياس صافي التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين )إيضاح 9(
--(532)-(532)

28,078-(738)1,56827,248في 31 ديسمبر 2019

فائض الإيرادات على 
المصروفات للسنة

---936936

تحويل إلى احتياطي 
سُلطة دبي للخدمات 

المالية 
936-(936)-

إعادة قياس صافي التزام 
مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين )إيضاح 9(
--(107)-(107)

28,907-(845)1,56828,184في 31 ديسمبر 2020

بيان التغييرات في حقوق الملكية )معروض بالدولار الأمريكي( )غير مدقق(

سُلطة دبي للخدمات المالية

الملحق 1
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الملحق 1

20202019

دولار أمريكي بالآلافدولار أمريكي بالآلافإيضاحات

أنشطة التشغيل

9364,319فائض الإيرادات على المصروفات

تعديلات بسبب البنود التالية:

5468393الاستهلاك 

6431509الإطفاء 

2-خسارة من استبعاد / حذف ممتلكات ومعدات

141,1551,151مخصص مكافآت نهاية الخدمة

(958)(716)12فوائد مقبوضة

(18)65معاملات غير نقدية أخرى

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع المبالغ المستحقة للحكومة 
2,3395,398والتغيرات في رأس المال العامل

(9,354)(4,319)المبلغ المدفوع إلى حكومة دبي

التغيرات في رأس المال العامل 

(1,151)(1,155)9اشتراكات مدفوعة عن منافع نهاية الخدمة

(414)(415)ذمم مدينة تجارية، بالصافي من الفائدة

4,462(1,364)إيرادات رسوم مقبوضة مقدماً

(147)(1,650)دائنون ومستحقات ومطلوبات أخرى

(1,206)(6,564)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(761)(351)5شراء ممتلكات ومعدات

(198)(61)6شراء موجودات غير ملموسة

628990فوائد مقبوضة

21631صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

(1,175)(6,348)صافي النقص في النقد وما في حكمه

848,58149,756النقد وما في حكمه في 1 يناير

842,23348,581النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

بيان التدفقات النقدية )معروض بالدولار الأمريكي( )غير مدقق(

سُلطة دبي للخدمات المالية
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الإفصاح عن المكافآت:

يوضح الجدول التالي إجمالي المكافآت المستلمة أو المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و 31 ديسمبر 2019 لأعضاء مجلس الإدارة 
وكبار الموظفين في سلطة دبي للخدمات المالية.

مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

أعضاء مجلس الإدارة 2019 أعضاء مجلس الإدارة 2020نطاقات المكافآت
20من 50,001 إلى 100,000 دولار أمريكي

75من 100,001 إلى 200,000 دولار أمريكي

04من 200,001 إلى 250,000 دولار أمريكي 

11أكثر من 250,001 دولار أمريكي

)بالدولار الأمريكي( عام 2019 )بالدولار الأمريكي( عام 2020 

إجمالي مبلغ مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين 
1,911,0602,258,929     لمجلس الإدارة المبيّنين أعلاه.

ملاحظات: 
)1(        يتم توزيع المكافآت بالتناسب بناءً على مدة الخدمة الفعلية خلال السنة. شمل مجلس الإدارة 9 أعضاء في نهاية 31 ديسمبر 2020 9. تقاعد أحد 

أعضاء مجلس الإدارة في 30 يونيو 2020 وتم استبداله بعضوية جديدة في 1 يوليو 2020.
)2(        تتألف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بشكل أساسي من أجر سنوي بالإضافة إلى بدلات حضور الاجتماعات )اجتماعات المجلس 

ولجانه( وقد دُفعت بدلات سفر قدرها 60,593 دولاراً عن الفترة من شهر يناير إلى مارس 2020.. خلال عام 2020 ، بلغت أجور مجلس الإدارة  
1,257,866  دولار أمريكي )وبلغ أجر رئيس مجلس الإدارة 466,796 دولار أمريكي سنويا(. بلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة 7,192 دولار 

أمريكي لكل اجتماع )وبلغ بدل حضور رئيس مجلس الإدارة للاجتماعات 15,383 دولار أمريكي لكل اجتماع(.
)3(        وخلال عام2020، بلغت بدلات عضوية اللجان 7,192 دولار أمريكي لكل عضو )وبلغ بدل رئيس اللجنة 14,383دولار أمريكي(. كما بلغت بدلات حضور 

اللجان 2,877 دولار أمريكي لكل اجتماع.
)4(        لا يحصل رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية على بدلات نظير عضوية اللجان أو نظير حضور اجتماعات اللجان. ولا يحصل الرئيس 

التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية على بدلات نظير عضوية مجلس الإدارة أو عضوية لجانه أو نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو 
اجتماعات اللجان.

)5(        تجدر الإشارة إلى عدم حصول الأعضاء التنفيذيين الآخرين الذين يعملون كأعضاء في لجان مجلس الإدارة أو يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة 
على بدلات نظير تلك العضوية أو نظير حضور الاجتماعات.

)6(        جميع المبالغ المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. تدفع سلطة دبي للخدمات المالية ضريبة القيمة المضافة على مكافآت مجلس 
الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة ولكن باعتبار سلطة دبي للخدمات المالية هيئة حكومية معينة، فيمكنها استرداد ضريبة القيمة المضافة التي 

تدفعها لهيئة الاتحادية للضرائب.

مكافأة الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين

المسؤولون التنفيذيون 2019 المسؤولون التنفيذيون 2020نطاقات المكافآت

ألف دولار أمريكي ألف دولار أمريكي بالألف دولار أمريكي 
--ما يصل إلى 300,00  دولار أمريكي

42من 300,001 إلى 500,000 دولار أمريكي

45من 500,001 إلى 900,000 دولار أمريكي

11أكثر من 900,000 دولار أمريكي

98

)بالدولار الأمريكي(   2019 )بالدولار الأمريكي(   2020  
إجمالي مبلغ مكافآت الأعضاء التنفيذيين 

5,297,0415,201,675المبيّنين أعلاه:

مكافآت الأعضاء التنفيذيين المدرجة أعلاه
)بالدولار الأمريكي( 2019 )بالدولار الأمريكي( 2020 

3,877,6483,731,862المرتبات ومكافآت الأعضاء 

1,419,3941,469,813المكافآت والمزايا الأخرى

ملاحظات: 
)1(         يتم توزيع المكافآت بالتناسب بناءً على مدة الخدمة الفعلية خلال السنة.

)2(          تتضمن المكافآت والمزايا الأخرى بدل السكن وبدل الطيران وبدل التعليم وقسط التأمين الطبي وقسط التأمين على الحياة إلى جانب اشتراك نهاية الخدمة / المعاش 
التقاعدي للعام 2020.

الإفصاحات المتعلقة بمكافآت المجلس وكبار المسؤولين

2 الملحق 
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3 الملحق 

الشركات المرخصة في عام 2020

اسم الشركة

A
أفريقيا ري أندرايتينج ايجنسي ليمتد

أفريكاب ميدل إيست ليمتد

ألانايت كابيتال ليمتد

أميريكان لاندمارك كابيتال )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

أطلس لإدارة الثروات )مركز دبي المالي العالمي( المحدودة

B
بي ايه جي سيكيوريتيز ذ.م.م.

بي سي اس كابيتال )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

بي ام سي إي بنك انترناشيونال بيه ال سي

بامبوكورن ليمتد

بلوجولد كابيتال أسيت مانيجمنت ليمتد 

برانفورد كابيتال ليمتد

بروكفيلد برايفت كابيتال )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

C
كايكسا بنك، اس ايه

كومباني دينفيستيسمنتس ايه دي جيستيون بريفيه )هونغ كونغ( ليمتد

D
دي جي اف انفستمنت بنك ليمتد

ديسيمال فاكتور ميدل إيست ليمتد

دوبل لاين ميدل إيست ليمتد

E
إيستديل سيكيورد انترناشيونال ليمتد

ايبوري بارتنرز يو كيه ليمتد

إعمار لإعادة التأمين المحدودة

إيمباسي كابيتال ليمتد

F
اف تي آي كابيتال أدفايزورز )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

سوق التمويل المحدودة

G
جي ام جي ترست ليمتد

غازبرومبنك )سويسرا( ليمتد

I
انترباي ليمتد

J
جيه ام فاينانشال أوفرسيز هولدنجز برايفت ليمتد

جاوا انفستمنتس )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

K

كين ال بيه آي سوليوشنز ليمتد

L
ليونتك )ميدل إيست( ليمتد

لوتاه جلوبال كابيتال ليمتد

M
ام إي اكس أستراليا بيه تي واي ليمتد

ام اس ام انفستمنت أدفايزورز )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد 

مايرا اس اتش اس رينيوابلز ليمتد

مانوج رينشورانس بروكرز ليمتد

ماكليفن آند نيلسون ويلث مانيجمنت ليمتد

ميلينيوم كابيتال )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

ميتسوبيشي يو اف جيه أسيت مانيجمنت )يو كيه( ليمتد

N
نوى كابيتال ليمتد

O
أوكسفورد بريدج كابيتال ليمتد

P
بيرل أدفايسوري أسيت مانيجمنت ليمتد

بيبرستون فاينانشال سيرفيسز )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

S
مجموعة سامبا المالية

سور كابيتال مانيجمنت )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

ستيك بروبرتيز ليمتد

ستاشاواي مانيجمنت )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

T
تاتا أسيت مانيجمنت ليمتد

تيليمر انترناشيونال ليمتد

تيرا يوروب ليمتد

ذا ميكو جروب مركز دبي المالي العالمي ليمتد

ثريستونز كابيتال )الشرق الأوسط وأفريقيا( ليمتد

U
يو تي آي انترناشيونال )سنغافورة( برايفت ليمتد

W
وثاق )أسواق رأس المال( المحدودة

Y
واي في سي الشرق الأوسط وأفريقيا ليمتد

Z
زيورخ ووركبليس سوليوشنز )ميدل إيست( ليمتد 

يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على السجل العام الكامل لجميع الشركات المرخصة.
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اسم الشركة

أكين جومب ستروس هوير آند فيلد ال ال بيه

مكتب المحاماة إرنست ويونغ ال ال بيه

هانتون أندروز كورث ليمتد

ام- اتش كيو كوربوريت سيرفيسز ليمتد

اوكوريان كوربوريت سيرفيسز )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

اسم الشركة

بيكر تيلي ام كيه ام محاسبون قانونيون

يو اتش واي جيمس محاسبون قانونيون

الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في عام 2020

المدققون المسجلون في عام 2020

يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على السجل العام الكامل لجميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على جميع المدققين المسجلين. 

4 الملحق 
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يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على جميع الإدراجات.  

الإدراجات الجديدة في عام 2020

المبلغ الذي تم جمعه مكان الإدراجالورقة الماليةجهة الإدراج

700,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةتشاينا كونستركشن بنك كوربوريشن )فرع هونغ كونغ(

500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةتشاينا كونستركشن بنك كوربوريشن )فرع هونغ كونغ(

600,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبنك دبي التجاري ش.م.ب.

479,721,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي ايه إي صكوك )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

270,279,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي ايه إي صكوك )مركز دبي المالي العالمي( ليمتد

400,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةشركة دار الأركان للصكوك المحدودة 

1,000,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي آي بي للصكوك المحدودة

300,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي آي بي للصكوك المحدودة

1,000,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي آي بي تير 1 صكوك )4( ليمتد

1,500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةدي بيه وورلد سلام

500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةشركة الصكوك المحدودة

500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

750,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

300,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةجي اف اتش صكوك كومباني ليمتد

200,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةجي اف اتش صكوك كومباني ليمتد

719,623,000ناسداك دبيسندات تجاريةحكومة إمارة الشارقة

280,377,000ناسداك دبيسندات تجاريةحكومة إمارة الشارقة

600,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةآي سي دي فندينج ليمتد

600,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةآي سي دي بيه اس صكوك ليمتد

2,000,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةآي دي بي ترست سيرفسز ليمتد

1,500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةآي دي بي ترست سيرفسز ليمتد 

III 97,192,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

III 652,808,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

III 185,355,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

III 814,645,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

III 103,896,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

III 646,104,000ناسداك دبيسندات تجاريةبيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا

200,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبرنامج صكوك الشارقة المحدود

1,000,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبرنامج صكوك الشارقة المحدود

250,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةبرنامج صكوك الشارقة المحدود

500,000,000ناسداك دبيسندات تجاريةإس آي بي صكوك كومباني III ليمتد

5 الملحق 
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التعديلات على القوانين والقواعد المطبقة من قبل سلطة دبي 
للخدمات المالية في عام 2020

أجرى مجلس الإدارة تعديلات على كتيب القواعد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية كما يلي:

إشعار التعديلات بتاريخ 13 يناير 2020 الذي أعلن عن المستندات القانونية 260-265 التي أدخلت تعديلات على كتيب القواعد الخاص  	
بسلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإدخال برامج شراء الأموال الخاص بالموظفين في مركز دبي المالي العالمي.

إشعار التعديلات بتاريخ 5 مارس 2020 الذي أعلن عن المستندات القانونية 266-277 التي أدخلت تعديلات على نظام خدمات الأموال  	
لسلطة دبي للخدمات المالية، وأدخلت نظام إدراج المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وأدخلت عددًا من التعديلات المتفرقة على كتيب 

القواعد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية.
إشعار التعديلات بتاريخ 28 أكتوبر 2020 الذي أعلن عن المستندات القانونية 278-282 التي أدخلت تعديلات على كتيب القواعد الخاص  	

بسلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بصناديق رأس المال المخاطر.
إشعار التعديلات بتاريخ 23 ديسمبر 2020 الذي أعلن عن المستندات القانونية 288-292 التي أدخلت تعديلات متفرقة على كتيب  	

القواعد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية.

أوصى مجلس الإدارة أيضًا بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي لما يلي:

القانون التنظيمي المعدل، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2020، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 فبراير 2020. وقد أدخل  	
القانون تعديلات على متطلبات الاحتياطي العام وفيما يتعلق بنشر القرارات المحالة الى الهيئة القانونية للأسواق المالية؛ و

القانون التنظيمي المعدل، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2020، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 يناير 2020. وقد أدخل  	
القانون تعديلات فيما يتعلق ببرامج شراء الأموال الخاص بالموظفين في مركز دبي المالي العالمي.

أجزاء الكتيب المرجعي الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية
أجرى الرئيس التنفيذي تعديلات على الكتيب المرجعي كما يلي:

تم تحديث الجزء الخاص بنماذج الطلبات والإشعارات ثلاث مرات في عام 2020. 	
تم تحديث الجزء الخاص بالسياسات والإجراءات التنظيمية مرة واحدة في عام 2020.  	
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المصطلحات

المصطلحات

A

aeCERTالفريق الوطني للإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي

ADGMسوق أبوظبي العالمي

AFشركة مرخصة

AFMهيئة الأسواق المالية الهولندية

AFIRالمنتدى الآسيوي لمنظمي التأمين

AFMهيئة الأسواق المالية

AFSAهيئة أستانا للخدمات المالية

AMERC
اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط  التابعة 

للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

AMFهيئة الأسواق المالية

AMIمؤسسات السوق المرخصة

AMLمكافحة غسل الأموال

AMLSCUوحدة الحالات المشبوهة لمكافحة غسل الأموال

AOTتجار الخيارات في أمستردام

ASICهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية

B

BCBSلجنة بازل للرقابة المصرفية

BCGمجموعة بازل الاستشارية

C

CBUAEمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

CCP المقاصة المركزية

CEOالرئيس التنفيذي

CFTCلجنة تداول العقود الآجلة للسلع

CIRقواعد الاستثمار الجماعي

ComFrame
إطار العمل المشترك للإشراف على مجموعات التأمين 

الناشطة دولياً

COOرئيس العمليات

CPورقة استشارية

CRAوكالة تصنيف ائتماني

CSSFلجنة الإشراف على القطاع المالي

CTFمكافحة تمويل الإرهاب

d

DESCمركز دبي للأمن الإلكتروني

DFSAسلطة دبي للخدمات المالية

DIFCمركز دبي المالي العالمي

DIFCAسلطة مركز دبي المالي العالمي

DMC لجنة صنع القرار

DMEبورصة دبي للطاقة

DNFBPالأعمال والمهن غير المالية المحددة

E

EBAالسلطة المصرفية الأوروبية

ECBالبنك المركزي الأوروبي

ESMAهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية

ESCAهيئة الأوراق المالية والسلع

ESGالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

EUالاتحاد الأوروبي

F

FATFمجموعة العمل المالي

FCAهيئة الرقابة المالية

FINMAالهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا

FinTechالتكنولوجيا المالية

FMTالهيئة القانونية للأسواق المالية

FSAPبرنامج تقييم القطاع المالي

FSBمجلس الاستقرار المالي

FSRAسلطة تنظيم الخدمات المالية

G

GCCمجلس التعاون الخليجي

GFINشبكة الابتكار المالي العالمي

H

HKSFCهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ

HRالموارد البشرية

I

IAهيئة التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة

IAIGًمجموعات التأمين النشطة دوليا

IAISالرابطة الدولية لمشرفي التأمين

IASBمجلس المعايير المحاسبية الدولية

ICشركة استثمار

ICPsمبادئ التأمين الرئيسية

IESBAمجلس المعاييرالأخلاقية الدولية للمحاسبين
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IFIARالمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين

IFSBمجلس الخدمات المالية الإسلامية

IMFصندوق النقد الدولي

IOSCOالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

IPSASالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

ITLرخصة اختبار الابتكار

K

KSAالمملكة العربية السعودية

L

legCo اللجنة التشريعية

LIBOR

M

MASهيئة النقد في سنغافورة

MENAالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MERتقرير التقييم المشترك

MESAرابطة دراسات الشرق الأوسط

MMFصندوق سوق المال

MMoUمذكرة تفاهم متعددة الأطراف

MoUمذكرة تفاهم

N

NAMLCFTC
اللجنة العليا للتقييم المشترك لدولة الإمارات العربية 

المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب

R

RiskCoلجنة المخاطر

S

SME المنشآت الصغيرة أو المتوسطة

U

UASAاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

US SECوهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
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للاستفسارات العامة
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